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  :ملخص

لإیرادات على ا 2007تناولنا في بحثنا هذا، أثر تطبیق نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة المستحدثة سنة 

  :الجبائیة، بحیث كان النظام الجزافي السابق یعتمد على ثلاثة أنواع من الضرائب وهي

، الرسم على النشاط المهني وأخیرا )صنف الأرباح التجاریة والصناعیة(الضریبة على الدخل الإجمالي 

استخدام المنهج  الرسم على القیمة المضافة، ومن أجل الوصول إلى إجابة على الإشكالیة المطروحة ثم

الوصفي في الجانب النظري من الدراسة والمنهج التحلیلي في الشق التطبیقي منها، والذي یبحث عن الأثر 

الذي خلفه الانتقال إلى النظام الجزافي الجدید، الذي جمع كل أنواع الضرائب في ضریبة جزافیة وحیدة وهذا 

  .على مستوى مدیریة الضرائب لولایة میلة

  :البحث إلى نتائج معتبرة أهمهاوقد خلص 

  :أن استحداث إلى نتائج معتبرة أهمها

أن استحداث نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة أذى إلى توسیع الوعاء الضریبي من خلال زیادة عدد 

  .الخاضعین، وبالرغم من ذلك لم تنعكس تلك الزیادة إیجابیا على الحصیلة الضریبیة

  :الكلمات المفتاحیة

  .لجزافي، نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة، الحقوق المثبتة، التحصیل الضریبيالنظام ا

  

Résumé : 
Dans notre étude sur l’impact de l’application du système de l’impôt forfaitaire unique utilisé 
depuis 2007, sur les recettes fiscales. 
L’ancien régime forfaitaire englobe trois types d’impôts : 

 L’impôt sur le revenu global (IRG). 

 La taxe sur la valeur ajoutée (TVA). 

 La taxe sur l’activité professionnelle (TAP). 

Pour répondre à la question et résoudre la problématique, notre étude comporte deux parties, 
l’une théorique en utilisant la méthode descriptive et l’autre pratique en appliquant la méthode 
analytique, cela permet de constater l’impact du passage au système de l’impôt forfaitaire 
unique, qui englobe tous les types d’impôts dans un seul régime forfaitaire. 
Cette étude pratique a été faite au niveau de la Direction des impôts de la Wilaya de Mila. 
La création du système de l’impôt forfaitaire unique a élargi l’assiette fiscale par l’augmentation 
du nombre des contribuables à ce régime, néanmoins l’objectif escompté n’a pas été atteint. 
Malgré cette augmentation les montants recouvrés restent en deçà des résultats souhaités. 
Mots clés :   
 Régime forfaitaire, régime de l’impôt forfaitaire unique, les droits constatés, recouvrement 
fiscal.   
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أصبح من الضروري البحث عن مصادر جدیدة من في الجزائر، مع تدهور إیرادات الجبایة البترولیة 

من محاولة على الرغم  ،أجل الحفاظ على توازن المیزانیة العامة للدولة وتغطیة تزاید النفقات العامة للدولة

 .للاقتصادم اترشیدها، تبقى الجبایة العادیة من المصادر الأساسیة والدائمة القادرة على تحقیق التوازن المستد

لقد أثبتت التجارب السابقة أن الزیادة في معدلات الضرائب قد یخلق ضغطا ضریبیا یجعل المكلفین غیر و 

لزیادات التي یرونها تستهدفهم دون سواهم من أولئك لقادرین على تحمله من جهة، ومن جهة أخرى استیائهم 

لذلك تفضل الحكومات . الذین ینشطون في قطاعات موازیة ویتهربون من دفع ولو الحد الأدنى من الضرائب

في البلدان النامیة توسیع وعائها الضریبي من خلال استقطاب أموال الأنشطة الموازیة وإخضاعها للضرائب 

  .ضافي على المكلفین الحالیینعوض فرض عبء ضریبي إ

، والذي من بین أهدافه تبسیط  1992لقد بدأت الجزائر في الإصلاح الشامل لنظامها الضریبي سنة 

أو عند تحصیلها من  الضریبي، الوعاءحجم من حیث  الضرائب المفروضة وجعلها بعیدة عن كل تعقید سواءٌ 

آلیة توحید المعدلات على غرار الضریبة على الدخل لذلك فقد تم اعتماد . طرف أعوان الإدارة الجبائیة

الأخیر العدید ى هذا طرأت علحیث الإجمالي و كذلك الضریبة على أرباح الشركات ونظام التقدیر الجزافي، 

لشریحة واسعة من المكلفین بدفع الضرائب من  ااستیعابجعله أكثر  من التعدیلات  قصد تبسیطه من جهة، و

النظام على غرار  ام الضریبي الجزائري مجموعة من أنظمة الإخضاع الضریبيعرف النظ. جهة أخرى

حالیا لم یبقى إلا نظامي الضریبة الجزافیة  أما. النظام الحقیقيو النظام المراقب  ،النظام المبسط، الجزافي

الأول فیتمثل  یأخذ شقین أساسین، أمافالهدف من تطبیق الضریبة الجزافیة الوحیدة ، الوحیدة والنظام الحقیقي

تحسین موارد الخزینة العمومیة من الجبایة العادیة عن طریق زیادة عدد المكلفین الخاضعین لها، سواء في 

في مجال  يالإدار العجز ون من أولئك المستفید وأمن الذین سبق وأن تم إحصاؤهم من الناحیة الجبائیة، 

الذین تكون جل معاملاتهم مع القطاع الغیر رسمي، الحقیقي و الضریبي لتابعین للنظام االمراقبة الجبائیة 

. مبالغ ضئیلة لا تتوافق البتة مع مقدرتهم التكلیفیة المفروض تسدیدها إلاضرائب ال  منلا یدفعون وبالتالي 

الإطار المناسب لاحتواء الاقتصاد غیر تساعد على إیجاد الضریبة قد  هن هذفإ ،والأهمأما الشق الثاني 

  .طرف مساهم في تمویل الخزینة العمومیةالرسمي وجعله ك

لقد حاولت الحكومة الجزائریة أن تحسن من الإیرادات الجبائیة، في مجال الجبایة العادیة والتخلص من 

التبعیة البترولیة والبحث عن مصادر تمویل والقضاء على البیروقراطیة والروتین في الإدارة الجبائیة وذلك من 

یف الضغط على الأعوان، حیث قامت الحكومة من خلال مؤسساتها الدستوریة خلال تحسین الخدمات وتخف

بعملیات تغیر في السیاسات الجبائیة من أجل الوصول إلى حلول تلبي حاجیات جمیع الأطراف، سواء 

على تحسین الإیراد  المكلفین أو إدارة الضرائب ولقد قمنا بدراسة تطبیق الضریبة الجزافیة الوحیدة وأثره

  :ائي وتحسین أداء الخدمة في الإدارة الجبائیة من خلال طرح الإشكالیة الآتیةالجب
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  :الإشكالیة

ما مدى مساهمة تطبیق الضریبة الجزافیة الوحیدة في : مما سبق فإن الإشكالیة المطروحة تتمحور حول

  .تحسین مردودیة التحصیل وتسهیل الإجراءات الجبائیة

  :الأسئلة الفرعیة

  :ي الإشكالیة المطروحة یمكن طرح التساؤلات الفرعیة التالیةللتدقیق أكثر ف

  ما هي الضریبة وخصائصها؟ أنواعها، تصنیفاتها وأهدافها؟-

  من هو المكلف بالضریبة؟-

ما مفهوم الضریبة الجزافیة الوحیدة؟ ما مقدارها؟ ومن أهم الأشخاص المكلفین بها ومن هم العفین -

  منها؟

  :فرضیات البحث 

  .ام الضریبة الجزافیة الوحیدة لخص عدة ضرائب في ضریبة واحدةتطبیق نظ-

  .زیادة عدد المكلفین تساهم في زیادة الایرادات الضریبیة-

  . اعتماد نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة خفض من مردودیة الإیرادات الجبائیة-

  :أهمیة البحث

ات الضریبیة في الجزائر والتغیرات إن الأهمیة العلمیة لهذا البحث تعود إلى مدى نجاعة السیاس 

المحدثة وذلك من خلال دراسته میدانیة وإحصائیة تحلیلیة للنتائج المحصلة من الإیرادات الجبائیة في الجزائر 

  .)2020-2001(في الفترة من 

  :أهداف البحث

تغیرات یهدف هذا البحث إلى إظهار مدى أثر ونجاعة التغیر في السیاسات الجبائیة في الجزائر وال

  .التي حدثت في السنوات الأخیرة خاصة تطبیق نظام الضریبة الخرافیة الوحیدة

  :المنهج والأدوات المستعملة 

للإجابة على إشكالیة البحث وتحلیل فرضیاته ثم استخدام المنهج الوصفي في الدراسة من خلال 

  . الفصل التطبیقي ضمن دراسة حالة مدیریة الضرائب لولایة میلة

هدف الدراسة، ارتأینا تقسیم البحث إلى ثلاث فصول حیث سنتطرق من خلال الفصل الأول  لتحقیق

إلى الجانب المفاهیمي العام للضرائب من خلال تعریفها تبیان خصائصها أنواعها، أهدافها، وتصنیفاتها، في 

ري وتطوره غیر الفصل الثاني سیتم عرض نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة في ظل النظام الضریبي الجزائ
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مختلف المراحل التاریخیة، الفصل الثالث یمثل دراسة میدانیة لمدیریة الضرائب لولایة میلة یهدف إلى 

  .التعریف بها، مجالات اختصاصها

  . یختم البحث بخاتمة عامة تتضمن مجموعة من الاستنتاجات والتوصیات

  :مقدمة عامة

  : الفصل الأول

  بالجانب المفاهیمي العام للضرائ

  :مقدمة الفصل

  ماهیة الضرائب :المبحث الأول

  .تعریف الضریبة وخصاصها :المطلب الأول

  .القواعد الأساسیة للضریبة :المطلب الثاني

  .وأهدافها أنواع الضریبة: المطلب الثالث

  

  تصنیفات الضرائب: المبحث الثاني

  معیار العبء الضریبي :المطلب الأول

  .ضریبيمعیار الوعاء ال :المطلب الثاني

  .هامعدلو  منشأة للضریبةالالواقعة  يمعیار : المطلب الثالث

  

  تنظیم الضرائب: المبحث الثالث

  .الرسم وخصائصه: الأولالمطلب 

  .التفریق بین الضریبة والرسم: الثانيالمطلب 

  .مفهوم السیاسیة الضریبیة والنظام الضریبي: الثالثالمطلب 

  خاتمة الفصل 

  

  



 مقدمة
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  : الثاني الفصل

  م الضریبة الجزافیة الوحیدة في ظل النظام الضریبي الجزائرينظا

  مقدمة الفصل

  .مفاهیم عامة حول النظام الضریبي: المبحث الأول

  ".المفهوم والمبادئ"النظام الضریبي : المطلب الأول

  .محددات النظام الضریبي: الثانيالمطلب 

  .النظام الضریبي الفعال: الثالثالمطلب 

  

  النظام الضریبي الجزائري ومراحل تطوره: المبحث الثاني

  النظام الضریبي إبان الدولة العثمانیة وخلال فترة الاستعمار : المطلب الأول

  )1991قبل إصلاحات (النظام الضریبي بعد الاستقلال : المطلب الثاني

  .بعد الإصلاح الأنظمة الضریبیة: الثالثالمطلب 

  

  .في الجزائر جزافیة الوحیدةنظام الضریبیة التطبیق : الثالثالمبحث 

  .أنظمة الخضوع: المطلب الأول

  .تطور نظام الضریبیة الجزافیة الوحیدة: الثانيالمطلب 

  .مجالات التطبیق والاعفاءات: الثالثالمطلب 

  . خاتمة الفصل

  

  :الفصل الثالث

  أثر تطبیق الضریبة الجزافیة الوحیدة من خلال دراسة حالة مدیریة الضرائب

  

  



  

  

  : ل الأولالفص

الجانب المفاهیمي العام 

  للضرائب
  

  :وفیه

  

  ماهیة الضرائب :المبحث الأول

  تصنیفات الضرائب: المبحث الثاني

  تنظیم الضرائب: المبحث الثالث
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  ماهیة الضرائب: المبحث الأول

لقد تطورت أهداف الضریبة عبر العصر مع تطور المجتمعات حیث ارتبطت طرق وأسالیب فرضها 

بطبیعة الخدمات المقدمة من طرف الدولة فمن مجرد  وكذلك یلها بشكل الاقتصاد والتنظیم الاجتماعيوتحص

ضریبة لتمویل الانفاق العام إلى أداة تساهم في معالجة الأزمات الاجتماعیة والسیاسیة والتأثیر على 

ا الدولة للأنشطة وذلك من خلال الاعفاءات والتخفیضات الضریبیة التي تقدمه الأوضاع الاقتصادیة

  الاقتصادیة خاصة ما یتعلق منها بالاستثمارات باعتبارها محرك التنمیة الاقتصادیة

  حیث تم تقسیم المبحث إلى ثلاثة مطالب على التوالي

  .تعریف الضریبة وخصاصها :المطلب الأول

  .القواعد الأساسیة للضریبة :المطلب الثاني

  .اوأهدافه أنواع الضریبة: المطلب الثالث

  

  :تعریف الضریبة وخصائصها: المطلب الأول

  .سنتطرق في هذا المطلب إلى خصائص التي تتمیز بها الضریبة وقبل ذلك سنتطرق إلى تعریفها

  تعریف الضریبة: الفرع الأول

  .هناك العدید من التعاریف للضریبة وقد اختلفت هذه التعاریف باختلاف كتاب المالیة العامة

ن أول تعریف عصري للضریبة هو ما أتى به الفقیه الفرنسي جاكسون جینز حیث إ :أ التعریف الأول-

استقطاع نقدي تفرضه السلطة على الأفراد بطریقة نهائي وبلا مقابل بقصد تغطیة " یعرف الضریبة أنها

  .)1(الأعباء العامة 

ئي دون مقابل، اقتطاع نقدي ذو سلطة، نها: "وهناك من یعرف الضریبة على أنها: التعریف الثاني-ب

  . )2("أو لصالح الهیئات العمومیة الإقلیمیة) الدولة والجماعات المحلیة(منجز لفائدة الجماعة الاقلیمیة

فریضة نقدیة یدفعها الفرد جبرا إلى الدولة أو إحدى "كما تعرف الضریبة على أنها  :التعریف الثالث-ت

تحمل الأعباء والتكالیف العامة دون الحصول على  هیئاتها القومیة والمحلیة بصفة نهائیة مساهمة منه في

                                                
معمقة، كلیة العلوم الاقتصادیة  وكواك عبد السلام، فعالیة النظام الضریبي الجزائر، مذكرة تخرج ماستر تخصص دراسات محاسبیة وجبائیة_ ) 1(

  .03، ص 2011/2012التجاریة وعلوم التسییر، جامعة قاصدي مرباح، ورقة، الجزائر، 
تخصص إستراتیجیة، كلیة العلوم الاقتصادیة " مذكرة ماجستیر"حجار مبروكة، أثر السیاسة الضریبیة على استراتیجیة الاستثمار في المؤسسة _ ) 2(

  .11، ص 2005/2006تسییر، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، الجزائر، والتجاریة وعلوم ال
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  .)1("مقابل أو منفعة خاصة 

  : )2(وتعرف الضریبة في مفهومها الحدیث كما یلي: التعریف الرابع-ث

الضریبة هي مبلغ من املال، تفرضه الدولة وتجیبه من ثروات الأشخاص بصورة جبریة ونهائیة من 

  .العام وهي أیضا لتوزیع الأعباء العامة دون مقابل خاص وذلك بغرض تحقیق النفع

ویرى الأستاذ دیفرجي زیادة في تحدید التعریف الحدیث للضریبة أن نضیف إلیه : التعریف الخامس-ج 

وذلك بغیة تمییزها عن الإجراءات النقدیة التي تؤدي إلى " أن الضریبة مبلغ من المال تقتطعه الدولة مباشرة" 

  .موال الأفراد كما في حالة تخفیض قیمة العملةالاقتطاع غیر المباشر من أ

أن الضریبة تجبي أیضا في سبیل تدخل الدولة "ویضیف الأستاذ حسن عواضة إلى هذا التعریف  

  ". فقط

الضریبة هي مبلغ من المال تفرضه الدولة وتجیبه : ومنه یصبح التعریف الحدیث للضریبة هو

بریة ونهائیة من دون مقابل خاص، وذلك بغرض تحقیق باقتطاعه مباشرة من ثروات الأشخاص بصورة ج

  .النعم العام وهي أیضا أداة لتوزیع الأعباء العامة، كما تجبى في سبیل تدخل الدولة فقط

  :ضریبةخصائص ال: الفرع الثاني

  :تتمیز الضریبة عن غیرها من الإیرادات العامة بالخصائص التالیة

، لا یعني )3(الضریبة یجب أن تسدد بتسلیم مبلغ من النقودهذا یعني أن : الضریبة ذات شكل نقدي- أ

بشكل مطلق عدم إمكانیة تحصیلها في صورة عینیة كل ما في الأمر أن هذه العملیة لا تتم إلا في نطاق 

ضیق وفي الظروف الاستثنائیة البحثة، حالة الحروب مثلا، وهذا الاستثناء عن القاعدة لا یجب التوسع فیه 

ي توسیع دائرة ملكیتها فیمكن أن تحصل الدولة جزء من الضرائب في شكل إجبار الأفراد على فإنها ترغب ف

  :التنازل عن جزء من ممتلكاتهم ویتوفق الشكل النقدي للضریبة على الشكل العیني من عدة أوجه

قل أن الدولة تتحمل تكالیف ونفقات باهظة قد تفوق قیمة الضریبة العینیة وهي في طریقها لجمع ون-

  .وتخزین المحاصیل بالإضافة إلى إمكانیة تعرضها للتلف وكلها أشیاء في صالح الشكل النقدي للضریبة

أن الضریبة العینیة لا تلتزم بعنصر العدالة، إذ هي تلزم الأشخاص بتقدیم جزء من المحصول دون -

حملها كل شخص في الاخذ بعین الاعتبار الظروف الشخصیة لكل شخص من ناحیة نفقة الإنتاج التي یت

  .إنتاج محصوله

                                                
  . 127، 126، ص 2011أعاد حمود القیسي، المالیة العامة والتشریع الضریبي، الطبعة الثامنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، _ ) 1(
  .16، 15، ص 2014ى، المكتبة المصریة للنشر والتوزیع، مصر، أحمد فندیس، منازعات الضرائب المباشرة في الجزائر، الطبعة الأول_ ) 2(
  .17أحمد فندیس، المرجع نفسه، ص _ ) 3(
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  .عدم ملائمة الضریبة العینیة للأنظمة الاقتصادیة والمالیة الحدیثة-

) صادرة عن الدولة(فالضریبة تفرض بطریقة أحادیة : ذات الطابع الإجباري والنهائي للضریبة- ب

مكلف بالضریبة عن وتحصل باستعمال الجبر، حیث یوجد جهاز كامل للجبر والعقوبات مؤلف بهدف إلزام ال

الدفع ففي حالة رفض المكلف أو عدم أداء الفرد لواجباته الضریبیة ینطلق هذا الجهاز في متابعة هذا المكلف 

  . )1(من أجل إجباره على تخلیص دیني الضریبي 

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأفراد یدفعون الضریبة إلى الدولة بصورة نهائیة بمعنى أن المكلف لا یمكنه 

  .)2(ترداد المال الذي یدفعه كضریبة بل قیمتها تنتقل انتقالا نهائیا من المكلف بها إلى الدولةاس

ویعني ذلك أن المكلف دافع الضریبة لا یتمتع بمقابل أو بمنفعة خاصة  :ضریبة تدفع بدون مقابل-ت

بواسطة المرافق العامة  من جانب الدولة وإن كان هذا لا ینفي أن الفرد ینتفع بالخدمات التي تقدمها الدولة

باعتباره فردا في الجماعة ولیس باعتباره ممولا للضرائب ویترتب على هذا أنه لا یجوز ولا یمكن النظر إلى 

مدى انتفاع الفرد بالخدمات العامة لتقدیر مقدار الضریبة التي یتعین علیه دفعها بل ینظر إلى مدى قدرة 

هذه المقدرة ذلك یتعین على الفرد باعتباره عضوا في مجتمع سیاسي الفرد على تحمل الأعباء العامة لتقدیر 

منظم هو الدولة أن یساهم بالتضامن مع غیره من الأفراد في تحمل الأعباء العامة عن طریق دفع الضرائب 

إلى الدولة بل یتعین أیضا أن تكون هذه المساهمة بحسب قدرته بالنسبة إلى غیره من الأفراد على تحمل هذه 

  . )3(عباء العامة الأ

أي أنه لم یتم فرضها وكذلك ربطها وتحصیلها وإلغائها والإعفاء منها : یتم فرض الضریبة بقانون-ث

بموجب نصوص قانونیة ویترتب على هذه الخاصیة نتیجة مهمة وهي حفظ حقوق المكلفین بدفع الضریبة 

لا توجد جریمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني  فالقانون الضریبي یشبه بهذا المضمار القانون الجنائي فكما أنه

  .)4(فإنه لا تفرض ضریبة ولا تلغى أو تعدل ألا بنص قانوني

في ذك أي دین إلا  وله أولویة غیره من دیون الممول ولا یسبقه :یعتبر دین الضریبة دین ممتاز- ج

  .المصروفات القضائیة

  

  

  

                                                
  .12محمد عباس محرزي، مرجع سبق ذكره، ص _ ) 1(
  .21أحمد فندیس، مرجع سبق ذكره، ص _ ) 2(
ة ماجستیر، تخصص تسییر المالیة العامة، كلیة العلوم تابتي خدیجة، دراسة تحلیلیة حول الضریبة والقطاع الخاص، مذكرة تخرج لنیل شهاد_ ) 3(

  .10، ص 2012-2011الاقتصادیة والعلوم التجاریة والتسییر، جامعة أبو بكر لقاید تلمسان، الجزائر، 
  .130سمیر صلاح الدین حمدین منازعات الضرائب المباشرة في الجزائر، طبعة الأولى، المكتبة المصریة للنشر والتوزیع، ص _ ) 4(



 الجانب المفاهیمي العام للضرائب:..........................................................لأولالفصل ا

 

 
10 

  القواعد الأساسیة للضریبة: المطلب الثاني

ید من القواعد والأسس التي یتوجب على المشرع إتباعها ومراعاتها عند وضع أسس النظام توجد العد

الضریبي، وهي القواعد التي تحقق مصلحة كل من المكلف بالضریبة والخزینة العمومیة كما أنه یتم فرض 

  .الضرائب بغرض تحقیق مجموعة من الأهداف المالیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة والسیاسیة

  :عد الضریبةقوا

یعد مبدأ عدالة الضریبة من أهم الركائز والأسس المالیة والاقتصادیة التي یجب : قاعدة العدالة- أ

مراعاتها عند فرض الضریبة فتحقیق العدالة الضریبة تجعل من الضریبة المفروضة مقبولة ولا تحدث تذمرا 

  :)1(ب أن یتوفر فیها مبدأین همابین الناس عند فرضها أو جبایتها ولكي تتحقق عدالة الضریبة یج

ویقصد به أن تفرض الضریبة على سائر الأشخاص والأموال فلا یعفى  :مبدأ عمومیة الضریبة-  

  .منها مال أو شخص من الخاضعین لسیادة الدولة

ویقصد به أن یكون عبء الضریبة واحدا بالنسبة لكافة المكلفین حتى : مبدأ المساواة أمام الضریبة-

  .جمیعا في أعباء النفقات العامةیتساووا 

. ویقصد بها أن تكون الضریبة محددة بصورة قاطعة دون أي غموض أو إبهام: قاعدة الیقین-

والهدف من ذلك أن یكون المكلف متیقنا بمدى التزامه بأدائها بصورة واضحة لا التباس فیها ومن ثم یمكنه 

زم ومعدلها وكافة الأحكام القانونیة المتعلقة بها وغیر أن یعرف مسبقا موقفه الضریبي من حیث الضرائب المل

حیث . ذلك من المسائل التقنیة المتعلقة بالضریبة إلى جانب معرفته لحقوقه نحو إدارة الضرائب والدفاع عنها

  . )2(أن عدم الوضوح یؤدي إلى حذر المكلفین من النظام الضریبي 

تجبى الضریبة في الأوقات والطرق الأكثر ملائمة ویقصد بها أن : قاعدة الملائمة في التحصیل-ت 

تحقیق الدخل، وهو الوقت الذي یكون فیه للمول وهذا یعني أن یتلاءم میعاد تحصیل الضریبة مع موعد 

  .المكلف أكثر قدرا وأكثر تقبلا لعبء الضریبة

) IRG/salaires(وفي هذا المضمار نجد في الجزائر الضریبة المفروضة على المداخیل الأجریة  

  .)3(تقتطع ساعة دفع الأجر وبذلك تشكل وقتا ملائما للأجراء

وتعني الاقتصاد في نفقات الجبایة باتباع إجراءات التحصیل الأقل : قاعدة الاقتصاد في النفقات–ث 

كلفة للمكلفین وللإدارة المالیة حتى لا یتحمل المكلف تضحیة في غیر موضعها ویتضاءل الفرق ما بین ما 

  . )4(وما یدخل خزانة الدولة بحیث تتحقق وفرة الضریبةیدفعه 

                                                
  .23أحمد فندیس، مرجع سبق ذكره، ص _ ) 1(
  .25، ص 2010محمد عباس محرزي، المدخل إلى الجبایة والضرائب، سلسلة الجبایةـ دار النشر عین البنیان، الجزائر، _ ) 2(
  .10، ص2010حمیدة بوزیدة جبایة المؤسسات، الطبعة الثانیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، _ ) 3(
  .26أحمد فندیس، مرجع سبق ذكره، ص  _) 4(
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  :وأهدافها أنواع الضرائب: المطلب الثالث

صورها الفنیة باختلاف المكان والزمان، فالنظم الضریبیة لا تقتصر على  تعدد أنواع الضرائب واختلفت

مع تحقیق أهداف المجتمع  نوع واحد من هذه الأنواع، بل تحاول المزج فیما بینها للتوصل إلى نظام متلائم

  :وتتلخص في

  أنواع الضرائب: الفرع الأول

  : )1(الضرائب النسبیة والضرائب التصاعدیة : أولا

  هي تعلك الضرائب التي یبقى سعرها ثابت رغم تغیر المادة الخاضعة للضریبة :الضرائب النسبیة -

العدالة بین المكلفین للضریبة كوحدة وتتمیز الضرائب النسبیة بسهولة تطبیقها كما أنها تحقق نوع من 

سعرها وكذا وضوح الرؤیة بالنسبة للمكلفین الشيء الذي یحفزهم على مضاعفة نشاطهم ویساعدهم في 

  .الادخار وتكوین رأسمال استثماري

  :أما عن مجال تطبیقها فتطبق في كل من

اشرة والرسوم المماثلة فإن من قانون الضرائب المب 136تطبیقا للمادة  :الشركات الخاضعة للضریبة*

مهما كان شكلهم أو غرضهم باستثناء یعض الشركات الخارجة IBSالأشخاص المعنویین یخضعون للضریبة 

  .عن مجال التطبیق إلا إذا اختارت الخضوع لهذه الضریبة

  :هي الشركات التي نص علیها القانون التجاري وهي: الشركات الخاضعة قانونا-1

 SPAأو الأسهم  الشركات المساهمة-

 SARLشركات ذات المسؤولیة المحدودة -

 SOشركات ذات توجیه بالأسهم -

  EPEالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة -

المؤسسات، الهیئات، الوكالات ذات الطابع الصناعي والتجاري والفلاحي أو البنكي والشركات المدنیة -

  .التي أخذت شركات ذات أسهم

هي التي اختارت الانضمام لهذه الضریبة وهي تتمثل في شركات : الشركات غیر خاضعة أساسا-2

الأشخاص، الجمعیات بالمساهمة والشركات المدنیة كما یلاحظ أن هذه الشركات التي اختارت الخضوع لهذه 

  . الضریبة لا یمكن التراجع عن هذا الاختیار مدى الحیاة

ها بازدیاد المادة الخاضعة للضریبة وبالتالي فهي تلك الضرائب التي یزدادا سعر : الضرائب التصاعدیة-

                                                
  .131-129المالیة العامة، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان، ص : طارق الحاج_ ) 1(
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تزید حصیلة الضریبة وهذا النوع من الضرائب تستخدمه نعظم التشریعات الضریبیة، خاصة ألتي تراعي 

العدالة والمساواة، لأن أصحاب الدخول العالیة یتحملون عبئا أكبر من أصحاب الدخول المتدنیة، كما یؤدي 

  :روة وعدم تمركزها بید فئة قلیلة من أفراد المجتمع ومجال تطبیقهاإلى إعادة توزیع الدخل والث

  .زاویة الأشخاص وزاویة المداخیل: تحدد من زاویتین

  :الأشخاص الخاضعون-أ 

  .الأشخاص الذین یوجد موطن تكلیفهم بالجزائر-

ق الأشخاص الذین یستفیدون من المداخیل التي تخضع للضریبة على الدخل في الجزائر عن طری-

  .اتفاقیة جبائیة

الأشخاص الذین لیس لدیهم إقامة دائمة بالجزائر ویستفیدون من الأرباح التي یحققونها من -  

  .المؤسسات التي یملكون فیها مساهمات

  .الموظفون وأعوان الدولة المتواجدون في الخارج-

  :المداخیل الخاضعة للضریبة- ب

اع من المداخیل تحددها قاعدتها حسب نوع كل تفرض الضریبة على الدخل الإجمالي على سبعة أنو 

  :دخل وهذه المداخیل هي

  .الأرباح الصناعیة والتجاریة والحرفیة-  

  .أرباح المهن غیر التجاریة-

  .الرواتب والأجور، المنح-  

  .المداخیل العقاریة الناتجة عن الأملاك المبنیة وغیر المبنیة-

  .الإیرادات الفلاحیة-

  .المنقولةأرباح رؤوس الأموال -

فوائض القیمة الناتجة عن تنازل بمقابل من العقارات المبنیة وغیر المبنیة ولضرائب على الدخل -

من قانون الضرائب المباشرة  104تعدل المادة  1994من قانون المالیة لسنة  09الإجمالي حسب المادة 

  :والرسوم المماثلة تحسب على أساس الجدول الآتي
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  :عدل الضریبة على المداخیل الخاضعة لهاتحدید م: 01الجدول 

   

  معدل الضریبة  دج: قسط الدخل للضریبة

 %النسبة 

  0  120.000لا یتجاوز 

  20  360.000إلى  120.000من 

  30  1.080.000إلى  360.000من 

  35  3.240.000إلى  1.080.001من 

  40  3.240.000ما زاد عن 

  دار المالیة: المصدر

  .2007من قانون المالیة لسنة  10قانون الضرائب المباشرة المعدلة بالمادة  من 104: حسب المادة 

  :الضرائب على الأشخاص والضرائب على الأموال :ثانیا

عرفت الضرائب على الأشخاص منذ زمن الرومان والیونان مذلك في العصور الوسطى وكانت نصیب 

لضریبة، فالضریبة هنا تفوض على الشخص الشخص بعینه أي أن الوجود الإنساني هو المادة الخاضعة ل

  .بغض النظر عن ما بحوزته من مال ولذلك یطلق علیها أیضا بضریبة الرؤوس) فرد(باعتباره 

أما الضرائب على الأموال فتصیب ما یملكه الشخص، وتمتاز بعدالتها لأنها تصیب حجم الأموال  

یها كبیرة والعكس، ویعیب البعض علیها بصعوبة التي یملكها المكلف، فالأموال الوفیرة تكون الضرائب عل

  . )1(حصر أموال الشخص لاحتساب الضریبة وإمكانیة التهرب الضریبي 

  الضرائب المباشرة والضرائب غیر المباشرة :ثالثا

هناك عدة معاییر للتفرقة بین الضرائب المباشرة والضرائب غیر المباشرة إلا أن أهم هذه المعاییر هو 

یغبر  جون استیوارت میل، لا"سب تحمل عبئها، فنجد بعض الكتاب الاقتصادیین ومن بیهم من یقسمها ح

یرى هذا الفریق أن الضریبة تكون مباشرة إذا كان الذي یدفعها للخزینة هو الذي یتحملها بصفة " لوفیولیه

جون ستیوارت –نهائیة، وأنها تكون غیر مباشرة إذا كان الذي یدفعها للخزینة لا یعد وسیطا حیث یذهب 

  .)2(إلى أن الضرائب غیر المباشرة هي تلك التي یدفعها شخص ویتحملها شخص آخر - میل

                                                
  134-132محمد عباس محرزي، مرجع سبق ذكره، ص _ ) 1(
  .233، ص 1990المالیة العامة، دار النهضة للطبع والنشر والتوزیع، : رفعت المحجوبي_ ) 2(
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  :الضرائب الوحیدة والضرائب المتعددة: رابعا

المقصود بالضریبة الوحید أن تعتمد الدولة ضریبة واحدة فقط، أو أن تفرض ضریبة رئیسیة إلى  

  .جوارها بعض الضرائب الأخرى

الضرائب المتعدد فیعني إخضاع المكلفین لأنواع مختلفة من الضرائب وقد نادى بعض أما النظام 

الاقتصادیین بفرض ضریبة وحیدة على الناتج الصافي الزراعي دون النظر إلى بقیة الدخول باعتبارها 

د المصدر الأساسي للثروة والدخل كما نادى بعض الآخرین بفرض ضریبة واحدة على الربح العقاري، ویؤی

بساطة تطبیق الضریبة، فهي لا تحتاج إلى جهاز إداري كبیر : أنصار فكرة الضریبة رأیهم بحجج عدیدة منها

  . )1(فیمكن للمكلف تأدیتها من خلال معرفة سعرها 

  :أهداف الضریبة: الفرع الثاني

ف النهائي من إن الضریبة على اختلاف أنواعها تعتبر مصدرا هاما للإیراد العام، إلا أن هذا لیس الهد 

فرض الضریبة خاصة بعد ما زاد النشاط المالي للدولة وزاد معه تدخلها في جمیع المجالات الاقتصادیة وقد 

تختلف أهداف الضریبة من دولة لأخرى حسب الظروف التي تعیشها كل دولة وبشكل عابر فإن من أهداف 

  .الضرائب

أي أن الضریبة تسمح بتوفیر الموارد المالیة  ویقصد بها تغطیة الأعباء المالیة،: الهدف المالي- أ

للدولة بصورة تضمن لها الوفاء بالتزاماتها اتجاه الانفاق على الخدمات المطلوبة لأفراد المجتمع، أي تمویل 

كبناء السدود والمستشفیات والجامعات، (الإنفاق على الخدمات العامة وعلى استثمارات الإدارة الحكومیة 

  .)2( )الخ...وشق الطرق

تعتبر الضریبة أداة لتدخل الدولة في المجال الاقتصادي، وبالتاي فهدفها العام : الهدف الاقتصادي-ب

  .هو الوصول إلى حالة استقرار اقتصادي غیر مشوب بالتضخم أو الانكماش

ففي حالة التضخم ترفع نسبیا ویوسع في فرضها لامتصاص كمیة النقد الزائدة، وفي حالة الانكماش  

  . )3(ض أسعارها وتزداد الإعفاءات مما یزید من الإدخار وبالتالي التوسع في الاستثمار تخف

تعتبر الضریبة وسیلة لإعادة توزیع الثروات والمداخیل، حیث تستخدمها معظم : الهدف الاجتماعي-ت

  .)4(الدول لمعالجة التفاوت بین دخول الأفراد عن طریق فرض الضریبة التصاعدیة على الدخل

                                                
  المالیة العامة، المطبوعات الجامعیة، : طفى حسنحسن مص_ ) 1(
  .12حمیدة بوزیدة، مرجع سبق ذكره، ص _ ) 2(
  . 27أحمد فنیدس، مرجع سبق ذكره، ص _ ) 3(
  .27المرجع نفسه، ص _ ) 4(
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أي أن الضریبة أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بمخططات التنمیة الاقتصادیة  :الهدف السیاسي-ث

ففرض رسوم جمركیة مرتفعة على منتجات بعض الدول، وتخفیضها على منتجات أخرى . والاجتماعیة العامة

الیابان (تقدمة في الحروب التجاریة بین البلدان المیعتبر استعمالات للضریبة لأهداف سیاسیة كما هو الحال 

  . )1( )والولایات المتحدة الأمریكیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .13حمیدة بوزیدة، مرجع سبق ذكره، ص _ ) 1(
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  تصنیفات الضرائب: المبحث الثاني

  یمكن تصنف الضرائب بالاستناد إلى عدة معاییر وهي 

  :معیار العبء الضریبي: المطلب الأول

  :)1(المعیار نمیز بین الضرائب المباشرة وغیر المباشرة بما یليوفقا لهذا 

تعتبر الضریبة مباشرة، إذا كانت تحصل بمقتضى جداول والمكلف بها قانونیا : لضرائب المباشرةا- أ

  .هو نفسه من یتحمل العبء الضریبي بصفة نهائیة، وتكون محلا لمراعاة الظروف الشخصیة للمكلف

حدوث وقائع تعتبر الضریبة غیر مباشرة إذا كانت تحصل بمناسبة  :الضرائب الغیر المباشرة-ب

وتصرفات معینة ویستطیع المكلف بها نقل عبئها إلى شخص آخر ولا یمكن معها إعمال فكرة شخصیة 

  .الضریبة

  :معیار وعاء الضریبة: المطلب الثاني

  : )2(حسب المعیار نجد الضریبة الواحدة والضرائب المتعددة

ذة هي النظام الذي تعتمد إن الضریبة الواحدة أو كما یسمیها الآخرون الضریبة الف: الضریبة الواحدة- أ

ضریبة واحدة فقط على ضریبة رئیسیة واحدة للحصول على ما یلزمها من موارد مالیة وأن الدولة فیه على 

  .الضریبة الواحدة تفرض على جمیع أنواع الدخول

هي ضرائب تتعدد بتعدد الدخل وتختلف باختلاف الوعاء فتكون بعدد ضرائب : الضرائب المتعددة-ب

ي الضریبة المباشرة إذا كان الدخل متعدد مثل الضریبة على الأجور والمرتبات والضریبة على متعددة ف

المهن الحرة والضریبة على القیم الحرة فجمیع هذه الضرائب متعددة برغم وحدة الدخل أو المال ونكون بصدد 

ى الانفاق فتوجد ضریبة ضرائب متعددة في الضریبة غیر المباشرة في حالة تعدد الضریبة غیر المباشرة عل

على الإنتاج وضریبة على الاستهلاك وعلى المبیعات فجمیع هذه الضرائب متعددة برغم وحدة وعائها هو 

  .الإنفاق على السلع والخدمات 

  

  

  

  :والمعدل الواقعة المنشئة للضریبة يمعیار : المطلب الثالث

                                                
  .29أحمد فنیدس، مرجع سبق ذكره، ص _ ) 1(
  .137مدي، مرجع سبق ذكره، ص سمیر صلاح الدین ح_ ) 2(
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  الواقعة يمعیار : الفرع الأول

  :ضرائبوهنا نمیز ثلاثة أنواع من ال

هي الضرائب تنشأ عن واقعة تملك رأس المال ویقصد بواقعیة تملك رأس : الضرائب على رأس المال- أ

) المبنیة، وغیر المبنیة(والعقاریة ...) الأسهم، السندات(المال من الناحیة الضریبیة مجموع الأموال المنقولة 

، سواء كانت تدر دخلا أم لا ومن أمثلتها حقوق التي یمتلكها الشخص في لحظة معینة والقابلة للتقدیر بالنقود

  .التسجیل المدفوعة بمناسبة تملك عقار مبني أو غیر مبني وبمقابل

ویفهم من الدخل كل ما یحصل علیه . والتي تتولد عن واقعة تحقق الدخل: الضرائب على الدخل-ب

  . الشخص من إیراد مقابل السلع التي ینتجها أو الخدمة التي یقدمها

وهي تفرض على إنفاق الدخل في الحصول على السلع والخدمات  :لضرائب على الانفاقا-ت

أي على الانفاق غیر الاستثماري ومن هنا تعدد تسمیاتها من ضرائب على الاستهلاك وضرائب الاستهلاكیة، 

  .)1(الخ...على السلع وضرائب على الانتاج

  معیار معدل أو سعر الضریبة: الفرع الثاني

  :هذا المعیار الضریبة النسبیة والتصاعدیةنجد في  

هي تلك الضریبة التي یكون سعرها نسبة ثابتة من قیمة المادة أو الدخل الخاضع  :الضریبة النسبیة- أ

  . )2(للضریبة لا یتغیر بتغیر مقدار هذه المادة أو الدخل الخاضع للضریبة

قیمة المادة أو الدخل الخاضع للضریبة هي الضریبة التي یتغیر سعرها بتغیر : الضریبة التصاعدیة-ب

  :وتأخذ الشكلین التالیین. )3(فیزدادا سعر الضریبة كلما زادت قیمة هذه المادة أو الدخل

وفق هذه الحالة یتم تقسیم دخول الممولین إلى عدة طبقات وترتب هذه الأخیرة  :التصاعدیة بالطبقات*

  .قلنا إلى طبقة أكبرتصاعدیا ثم تفرض الضریبة بمعدل متزاید كلما انت

تجنبا لعیوب التصاعدیة الإجمالیة، وجد نمط التصاعدیة بالشرائح ویتضمن هذا : التصاعدیة بالشرائح*

الأسلوب إعفاء الحد الأدنى الضروري للمعیشة أي مراعاة المكلف الشخصیة ویتم تقسیم الدخل إلى شرائح ثم 

  .شریحة إلى أخرى تفرض الضریبة بنسب مختلفة تتزاید كلما انتقلنا من

  

  تنظیم الضرائب: المبحث الثالث

                                                
  .71، ص 2003، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، طبعة )النظم الضریبیة وموازنة الدول(فوزي عطوي، املالیة العامة _ ) 1(
  .153سمیر صلاح الدین حمدي، مرجع سبق ذكره، ص _ ) 2(
  .153المرجع نفسه، ص _ ) 3(
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  :تعریف الرسم وخصاصه: الأولالمطلب 

هو عبارة عن اقتطاع نقدي یمول الخزینة العامة للدولة وهو یدفع من كل شخص یكون : تعریف الرسم

  .)1(بحاجة إلى خدمة مقدمة من طرف الدولة وأن هذه الخدمة تعود علیه بالذات بالنفع الخاص 

رفه محرزي محمد عباس على أنه مبلغ نقدي یدفعه الفرد جبرا إلى الدولة أو إلى إحدى مؤسساتها وع

  . )2(ب منفعة عامة تعود على مجتمع ككلالعمومیة مقابل منفعة خاصة لیحصل علیها الفرد إلى جان

  :خصائصه

قتصادیة العامة كان الرسم قدیما یحصل في صورة عینیة وفقا للأوضاع الا: الصفة النقدیة للرسم-1

السائدة في ذلك الوقت ومع تطور مالیة الدولة أصبحت النقود هي وسیلة التبادل الرئیسیة صار من 

  .الضروري أن یتم دفع الرسوم في صورة نقدیة

  :صفة الإجبار للرسم-2

یدفع الرسم جبرا من طرف الشخص الذي یتقدم بطلب الخدمة وهذا یرجع إلى كون الدولة ممثلة في 

تها العمومیة، تستقبل بوضع القواعد القانونیة المتعلقة بالرسم، وتلك القواعد لها صفة الإلزام، كما أن هیئ

  .الرسم لا یدفع إلا عند الحاجة في الحصول على خدمة معینة وهذا الشخص له الحریة

  :صفة المقابل للرسم-3

لعامة وقد تكون الخدمة عملا تتولاه یدفع الفرد للرسوم مقابل الحصول على خدمة من الدولة أو هیئتها ا

  . أحد المرافق العمومیة

یشكل طابع المنفعة في الرسم أهمیة خاصة نظرا لكونه یتمیز عن أهم مصادر  :طابع المنفعة*

الإیرادات العامة وهي الضرائب، فطالب الخدمة یسعى من وراد ذلك إلى تحقیق منفعة خاصة تتعلق به وحده 

ص آخر، وإن كان بالإضافة إلى هذه المنفعة هناك منفعة عامة تعود على المجتمع دون أن یشاركه فیها شخ

  .وعلى الاقتصاد ككل

  الفرق بین الضریبة والرسم : الثانيالمطلب 

عند المقارنة بین الضریبة والرسم نجد أوجه تشابه واختلاف بینها فكلا هما مبلغان نقدیان، كذلك 

  .لاهما جبریان أي یدفعان بطریقة قانونیة أو بإخضاع قانونيیعتبران موارد للخزینة العمومیة وك

أن الجبر مفهوم المطلق یمكن تصوره كنقطة اختلاف بین الضریبة والرسم، لأن الضریبة یدفعها 

المكلف بها ولیس له اختیار، بخلاف ذلك إلى أن الرسم للشخص اختیار دفع هذا الرسم من عدمه، ویختلفان 

                                                
  .معنویین للأستاذ خلاصي رضاجبایة الأشخاص الطبیعیین وال_ ) 1(
  .135-132، ص 2008، دیوان المطبوعات )اقتصادیات المالیة(محرزي محمد عباس _ ) 2(
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ل من الرسم والضریبة، فإن أساس فرض الرسم یتحدد من قبل الدولة حسب تكلفة من حیث كیفیة تحدید ك

إنتاج الخدمة وعادة ما یكون الرسم أقل وبكثیر من المستوى تكلفه إنتاج الخدمة كما أن الضریبة في أغلب 

 الأحیان تقاس أو تحسب عن طریق نسب مئویة محددة وفق للقانون الخاص بینما الرسم یتحدد أو یحتسب

  .عن طریق مبالغ أو قیمة محددة وفق للقوانین الخاصة به

  .مفهوم السیاسیة الضریبة والنظام الضریبي: الثالثالمطلب 

السیاسة الضریبیة هي البحث في الظواهر الضریبیة وتحلیل أوجه النشاط المالي، تهدف إلى تحدید 

وتكیف هذه المصادر لتحدید الخطط وتكیف حجم الإیرادات الكافیة لتغطیة احتیاجات الاقتصاد الوطني 

الاقتصادیة وإحداث توزان اقتصادي بقدر الإمكانیات والأسالیب وتحقیق العدالة الاجتماعیة لتوزیع الأعباء 

  .حسب القدرات والاستفادة من جمیع الخدمات على السوء

صر الحدیث كما ولقد اختلف مفهوم السیاسیة الضریبة بین الاقتصادیین في العصر القدیم عنه في الع

یبة اختلف حسب الأهداف المسطرة في الدولة المتقدمة عنه في الدول المختلفة قد تطورت فلسفة الضر 

كجانب من فلسفة الفكر المالي تطور شامل منذ أوائل القرن الحالي وهي في ذلك تأثرت في هذا الفكر 

دة والنقود وصیرورة الاقتصاد العالمي الاقتصادي الحالي الذي ینبع من فكرة كینز العامة للعمالة والفائ

  . وإحداثه

  :للسیاسة الضریبة عدة مقومات أهمها

والتي هي مردودیة الضرائب في مجتمع معین أي تحمل تكالیف تمویل الخزینة : قدرة الأداء الجبائي

ین أفراد بهذه الموارد حتى لا یحدث عجز فیها ومن تم تلبیة حاجات المجتمع بإعادة توزیع هذه الموارد ب

  .المجتمع في شكل خدمات

  :الهیاكل الجبائیة

تعط لتطبیق السیاسة المدرجة في القوانین الجبائیة، فدرجة تطور البلد وفعالیة النظام الجبائي یعتبران 

  .العنصران المحددان لهذه الهیاكل

ضرائب وضمان تعمل الهیاكل الجبائیة الفعالة على إعداد استراتیجیة جبائیة للتوفیق بین مختلف ال

  .الاستمراریة على طول المدى الطویل

  

  

  :الفصل خلاصة

یتلخص دور الدول الحدیثة في تطویر مواردها من خلال الجبایة سواء كانت ضرائب أو رسوم، إلا أن 
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الضرائب تعتبر من أهمها وذلك لما لها دور كبیر في تمویل خزینة الدولة خصوص من طرف الجبایة 

  .نسبة كبیرة من أموال الخزینة في الجزائر تمثل يالبترولیة الت

كما أن الضریبة لیست أحادیة، إذ أن الدولة تستخدمها لتحقیق أهدافها وكذا تحافظ على الاستقرار 

الاقتصادي وعلیه فإن الضریبة إلى جانب كونها تمویلیة فهي أیضا وسیلة لتحقیق أهداف اجتماعیة 

  .واقتصادیة

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  :نيالفصل الثا

ة في ظل نظام الضریبة الجزافیة الوحید

  النظام الضریبي الجزائري
 

  :وفیه

  

 مفاهیم عامة حول النظام الضریبي: المبحث الأول

 مراحل تطورهو النظام الضریبي الجزائري : المبحث الثاني

في  نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة تطبیق :المبحث الثالث

 الجزائر
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  :مقدمة

ي باعتبار أداة ووسیلة حدیثة، یؤثر في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة یكون له هدف أي نظام ضریب

  .معین، یسعى لتحقیقه وذلك باستخدام مختلف أنواع الضرائب لكل مشكلة اقتصادیة أو اجتماعیة

ومن ثم فإن هدف النظام الضریبي في النظام الرأسمالي یختلف عنه في الأنظمة الأخرى كما یتأثر في 

لتغیرات الاقتصادیة التي تتمثل بمرحلتي الانكماش والرواج الاقتصادي وعندها وجب علیه التغیر وفق هذه ا

التغیرات الاقتصادیة بما یخدم الاقتصاد الوطني ویحمي المكلف الاقتصادي والجزائر كانت مستعمرة فرنسیة 

وا الدولة تحقیقه؛ أدى بالدولة إلى قد عرفت نظاما معینا ونظرا لعدم توافق هذا النظام الضریبي وما تصب

  . إجراء تعدیلا ضریبیة، تمهیدا لوضع نظام ضریبي حدیث یتماشى ورغبات وطموحات المجتمع الجزائري

  مفاهیم عامة حول النظام الضریبي: المبحث الأول

  ":المفهوم والمبادئ"لضریبي  امالنظ :المطلب الأول

من مجموعة الضرائب المختلفة، ومن ثم فإن الضریبة هي یتكون النظام الضریبي من الناحیة الفنیة 

  :وحدة بناء ذلك النظام، لذا كان لا بد من أجل التسلسل المنطقي للمواضع التعرض لمفهوم الضریبة

  : )1(تعریفات الضریبة-1

قد یكون شخصا طبیعیا أو (الموول ها عاقتطاع نقدي أو فریضة نقدیة یدف"تعرف الضریبة على أنها 

، من هذا التعریف یتضح "إلى الدولة دون مقابل وذلك من أجل تغطیة نفقات الدولة وتحقیق أهدافها) امعنوی

  :أن للضریبة ممیزات وهي

أنها اقتطاع نقدي أي أن الشكل النقدي للضریبة هو الشكل المعاصر لها فلم یعد من المقبول في -

  حصل الدولة الضریبة في شكل عین؛ أواخر القرن العشرین وأوائل القرن الواحد والعشرین أن ت

أنها فریضة ینبغي على الممول القیام بدفعها أو یمتنع عنه یعاقبه القانون، وتتراوح العقوبة بین الغرامة -

  وربما تصل إلى السجن إذا ثبت أنه تهرب من أدائها؛

شر، ویرجع ذلك مقابل مب أنها تدفع بلا مقال، ویقصد بذلك أن الممول لا ینتظر من أدائها الحصول-

حیث لا یوجد تكافئ بین ) كممول(وبین الفرد ) متمثلة في مصلحة الضرائب(إلى طبیعة العلاقة بین الدولة 

  .طرفي العلاقة وتغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة

أنها تستخدم في تحقیق أهداف المجتمع المالیة والاقتصادیة والاجتماعیة وغیرها حیث توجه الحصیلة 

  .تمدة في المیزانیة العامة للدولةلضریبیة لتمویل ببرامج النفقات العامة المعا

                                                
  .8، ص 1997النظم الضریبیة بین النظریة والتطبیق، الدار الجامعیة، الاسكندریة، : المرسي السید حاجزي_ ) 1(



 نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة في ظل النظام الضریبي الجزائري :........................الفصل الثاني

 

 
23 

  :تعریف ثاني

، حیث یعرف الضریبة  JESEإن أول تعریف عصري للضریبة هو ما أتى به الفقیه الفرنسي جیز 

  :أنها

   .)1(استقطاع نقدي تفرضه السلطة بطریقة نهائیة وبلا مقابل بقصد تغطیة الأعباء المالیة 

  .مع الذكر لیس هناك فرق بین التعریفات السابقة أي هناك إجماع على التعریفات

  :تعریف النظام الضریبي-2

تحظى دراسة النظم الضریبیة بأهمیة بالغة من طرف مسؤولي الدولة وقطاع الأعمال المحلي والأجنبي 

اسا إلى اختلاف طبیعة النظم فاختلاف النظم الضربیبیة بین الدول یرجع أس. ودارسي الضرائب والعائلات

الاقتصادیة في تلك الدول، حیث یعتبر النظام الضریبي جزء من النظام المالي وهذا الأخیر یعتبر جزء من 

  .النظام الاقتصادي للمجتمع وبالتالي فهناك علاقة متعدیة تربط بین النظام الضریبي والنظام الاقتصادي

: من التعاریف للنظام الضریبي حیث عرف بأنه قدمت العدید :مفهوم النظام الضریبي-2-1

مجموعة محدودة ومختارة من الصور الفنیة للضرائب تتلائم مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي «

  .للمجتمع وتشكل في مجموعها هیكلا ضریبیا متكاملا یعمل بطریقة محددة من خلال التشریعات

  . )2(من أجل تحقیق أهداف السیاسیة الضریبیة  والقوانین الضریبیة واللوائح التنفیذیة

الإطار الذي ینظم مجموعة الضرائب المتكاملة والمتناسقة، ویتم تحدیدها "یعتبر النظام الضریبي 

  . )3("في ضوء اعتبارات سیاسیة اقتصادیة اجتماعیة وإداریة استنادا إلى أسس اقتصادیة ومالیة وفنیة

  : )4(لمتغیرین أساسین هما كما یعتبر النظام الضریبي دالة 

نوع النظام الاقتصادي والاجتماعي السائد من حیث كونه رأسمالیا أم اشتراكیا ومیكانیكیة تشغیله من -

  .حیث كونها قائمة على آلیات السوق أم التخطیط الشامل

  .التنمیة الاقتصادیة معبرا عنها بمعدل وطیعة النمو الاقتصادي درجة-

ابقة نجد أن النظام الضریبي یجب أن یكون انعكاسا للنظام الاقتصادي من خلال التعاریف الس

  .والاجتماعي والسیاسي السائد في المجتمع

                                                
لى الاقتصاد الرسمي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستر في العلوم الاقتصادیة غیر لابد لزرق، ظاهرة التهرب الضریبي وانعكاساتها ع_ ) 1(

  .2، ص 2011/2012منشورة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
  .7، ص 1998المرسي السید حجازي، النظم الضریبیة، الدار الجامعیة، الاسكندریة، _ ) 2(
  .46، ص 2000دار النهضة العربیة، الطبعة الأولى، القاهرة، الإصلاح الضریبي، : صلاح زین الدین_ ) 3(
  .7، ص 1981السیاسة الضریبیة والعدالة الاجتماعیة في مصر، معهد التخطیط القومي، القاهرة، : أحمد عبد العزیز الشرقاوي_ ) 4(
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بالإضافة إلى أن النظم الضریبیة الحدیثة لا تعتمد على نوع من أنواع الضرائب بل تختار مزیجا 

فعلى الدولة أن . یق أهداف المجتمعمتكاملا من أنواع الضرائب وتحاول أن تعدله لیكون أكثر ملائمة في تحق

تحاول خلق نوع من الانسجام بین سیاستها الضریبیة ومختلف أنواع سیاسیتها الاقتصادیة فالضریبة تعتبر 

  .متغیر اقتصادي تستعملها الدولة كأداة للضبط الاقتصادي وتحقیق أهداف النظام الاقتصادي

السیاسة الضریبیة، : ثلاثة أسس هيضریبي على تعتمد بنیة النظام ال :أسس النظام الضریبي -2-2

  التشریع الضریبي، الإدارة الضریبیة

تعبر عن مجموع التدابیر ذات الطابع الضریبي المتعلق بتنظیم التحصیل : السیاسة الضریبیة-

الضریبي قصد تغطیة النفقات العمومیة من جهة والتأثیر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي حسب 

  .العامة للاقتصاد من جهة ثانیةالتوجیهات 

  .ویعتبر النظام الضریبي صیاغة فنیة للسیاسة الضریبیة للمجتمع فهو یصمم من أجل تحقیق أهدافها

حیث نجد أن النظام الضریبي الذي یصلح لتحقیق أهداف نفس سیاسة ضریبیة معینة في مجتمع معین 

  .خرقد لا یصلح لتحقیق أهداف السیاسة الضریبیة في مجتمع آ

هو عبارة عن صیاغة لمبادئ وقواعد السیاسة الضریبیة في شكل قوانین وهذا من  :التشریع الضریبي-

أجل تحقیق أهدافها، ویجب أن تتم صیاغة التشریع الضریبي بشكل جید لسد منافذ التهرب أمام المكلف كما 

  .لةیجب أن تكون القوانین الضریبیة مرنة حتى تتكیف والظروف الاقتصادیة للدو 

فهي ذلك الجهاز الفني  )1(تعتبر الإدارة الضریبیة أداة التنفیذ النظام الضریبي: الإدارة الضریبیة-

  .المسؤول عن تنفیذ التشریع الضریبي وذلك من خلال فرض الضرائب وجبایتها والإداري

  :خصائص النظام الضریبي-1

الذي تأثر بالبنیة الاقتصادیة بعدما تعرضنا إلى معرفة هیكل النظام الضریبي قبل الاصلاحات 

والاجتماعیة للبلاد إلا أنه العدید من التشوهات التي حالت دون أداء الضریبة لوظیفتها المالیة والاقتصادیة 

  :ومنه یمكن أن نستنتج بعض الخصائص التي تمیز بها في هذه والتي نجمها في

  .ضعف المردود الضریبي-

  .عدم التوازن في النظام الضریبي-

  .لمعاملة الغیر عادلة أمام الضریبةا-

لقد تمیز النظام الضریبي بقلة الحصیلة الضریبة وهذا بالرجوع إلى : ضعف المردود الضریبي-1- 1

  :عدة أسباب أدت إلى ذلك ومنها

                                                
  .139: ، ص2003، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )ةدراسة تحلیلیة تقییمیم(المدخل إلى السیاسات الاقتصادیة الكلیة : عبد المجید قدي_ ) 1(
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صعوبة تقدیر حجم الدخل الفردي الذي كان دائما منخفضا للظروف الاقتصادیة وانخفاض الدخل -

  .الوطني

ي والزراعي اللذان یعتبران قطاعان أساسیان ضمن مخطط التنمیة عرفتها الجزائر قبل القطاع الصناع-

  .الاصلاحات الاقتصادیة إلا أن إنتاجهما كان ضعیف مما انعكس سلبا على مردود الضریبة

عدم اهتمام الجزائر بالضرائب المباشرة على الوجه المطلوب وابتكارها على الضرائب الغیر مباشرة -

  .نقص في الحصیلة الضریبةأدى إلى 

عماریة في إدارتها الضریبیة استمرار الجزائر في استعمال الهیكل الذي كانت تعمله السلطات الاست-

  .أدى إلى وجود فراغ كبیر أثر على الحصیلة الضریبة غیر فعال

ولا یعود نظرة المكلفین إلى الضریبة على أنها غیر شرعیة وغیر قانونیة لاعتقادهم أنها بدون مقابل 

النفع بها مباشرة وإلیهم ونقص الثقافة والوعي الضریبي لدیهم، هذا دفعهم إلى استعمال كل السبل إلى 

  .التخلص منها مما أدى إلى تخفیض في الحصیلة الضریبة

عدم إستقرار النظام الضریبي قبل الإصلاحات من خلال ضرائب جدیدة وارتفاع معدلات الضرائب  

المقدرة التكلیفیة، أدى إلى لجوء المكلفین إلى التهرب من دفع الضرائب واستعمال كل مراعاة الضراب  دون

  .طرق الغش

  : عدم التوازن في النظم الضریبیة-1- 2

إن ارتفاع نسبة التهرب الضریبي وانخفاض الوعي الضریبي عند : قلة الاهتمام بالضرائب المباشرة

تقدیر حجم الدخل الفردي كلها أسباب أدت  الخاص وصعوبة المكلفین وضعف الهیاكل الإداریة وحالة القطاع

إلى ضع الحصیلة الخاصة بالضرائب المباشرة خاصة في الدول المتخلفة رغم أنها مصدر رئیسي یمكن من 

عدمة منه وهذا بسبب عدم إخضاع هذا خلاله تمویل الخزینة العمومیة أي الضرائب على الدخل تكاد تكون من

  .الأخیر للضرائب

  :ذلك یرجع قلة الاهتمام لهذا النوع من الضرائب إلىك 

تشجیع الاستثمار ودفع عملیة، إلا أنها باءت بفشل كبیر وكلفت  كثرة الاعفاءات والتخفیضات قصد

تفلت منها موارد مالیة  العمومیة خسائر كبیرة نتیجة المبالغة فیها، إذ تعتبر هذه الإعفاءات ثغرة الخزینة

على الحكومات وتمانع فرض ضرائب على  النفوذ السیاسي وهو أن الطبقة النیة تؤثر هامة، وكذلك استعمال

  .الدخول وهذا لحمایة مصالحها، وبالتالي یتحول العبء الضریبي على الطبقات الفقیرة

  :نظام ضریبي یعتمد على الضرائب الغیر المباشرة-2

باشرة لتغطیة هذا العجز الذي یوضح عجز تلجأ الدولة إلى رفع نسبة الضرائب م في حالة المیزانیة
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اعتماد الدولة على هذا النوع من الضرائب وكذلك یرجع اهتمام الدولة بهذا النوع نتیجة ضع الحصیلة 

الضریبیة على العموم وضعف مداخیل الأفراد واستحالة اللجوء إلى الضرائب المباشرة وأیضا لوجود صعوبة 

فوذ أصحاب المداخیل الوفیرة في أجهزة الدولة أضف إلى ذلك في الناحیة السیاسیة في فرضها لقوة ون

  .من عملیة التهرب الصعوبات الفنیة التي تتعلق بعدم وجود محاسبة منظمة للأفراد خاصة مما یسهل

  :المعاملة الغیر عادلة أمام الضریبة-2-1

على كفت قد تؤثر بعض الخصائص في النظام الضریبي كترجیح كفت الضرائب الغیر المباشرة  

وغیاب الكفاءة الإداریة والغش والتهرب الضریبي بالسلب على جانب العدالة منه، وهذا الضرائب المباشرة 

لوجود طبقات مختلفة في المجتمع فنلاحظ أن الطبقة الثریة تتحمل عبئا ضریبیا خفیفا یسبب النفوذ السیاسي 

و تفرض بسعر رمزي فقط، وكذلك بالنسبة والاجتماعي أي لا تفرض الضرائب التي تتعارض مع مصالحهم أ

لسكان المنطق النائیة وأصحاب الأریاف الذین تنعدم اتصالات الإدارة الضریبیة بهم وأما الطبقة التشغیلیة 

وهي الأكثر تضرر بالعبء الضریبي بحیث یصعب علیهم التهرب من الضریبة، نظرا لطریقة الحجز من 

  الضرائب ومن أقل الفئات نصیبا من الدخل القوميالنبع ویعتبر من كبار المساهمین في 

  :وهذا لكي لا یكون هناك نظام ضریبي فعال ونشیط یجب أن یمتاز أو یتجلى بـ

صیانة مضبوطة لقوانین ضریبة والصرامة في تطبیقها بنشر الوعي الضریبي وضبط السیاسة -  

  .الضریبیة مع الواقع

  :صائص التالیةمن التعاریف السابقة یمكن استخلاص الخ-2-2

ویقصد بذلك أن المكلف بالضریبة یقوم بدفعها لصالح الدولة في صورة : الضریبة هي اقتطاع نقدي-1

نقدیة عكس ما كان علیه الحالة في السابق أین كانت تدفع الضریبة بشكل عیني وهذا بتقدیم الأفراد جزءا من 

إلا أن نظام الضریبیة العینیة لم یكن عادلا عند محاصیلهم الزراعیة أو بالعمل لأیام معدودة لصالح الدولة 

  . )1(فرض الضریبة على الناتج الإجمالي دون النظر إلى تكالیف الإنتاج المكلف 

أي أن للفرد الحریة في دفع الضریبة أو عدم دفعها، ولا في اختیار : الضریبة فریضة إلزامیة-2

هذا ما یمیزها عن غیرها من الإیرادات المالیة هو مجبر على دفعها و  مقدارها ولا في كیفي وموعده بل

  .الأخرى

تفرض الضریبة على كل شخص قادر على الدفع تبعا لمقدراته : الضریبة تفرض من قبل الدولة-3

  .لمقدراتهم العامة بین الأفراد وفقا المالیة، فالضریبة هي طریقة لتقسیم الأعباء

قشط التأمین یدفعه المكلفون للدولة كي یؤمنون كانت الضریبة هي ال: الضریبة تفرض دون مقابل-4

                                                
دور الضریبة في تنمیة القطاع البنك والمالي، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر، غیر منشورة، تخصص : محمد عباس مخرزي_ ) 1(

   .13: ، ص99/2000علوم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة، جامعة 
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به على حیاتهم وأموالهم، لكن الفكر المالي الحدیث یرى أن الضریبة هي تضامن اجتماعي أي تفرض على 

كل الأفراد بغض النظر عن المنافع التي تعود علیهم من جراء قیام الدولة بدورها في النشاط الاقتصادي 

  رة الملموس في فرض الضریبة وأصبحت فریضة بدون مقابل والاجتماعي وهكذا انتقت فك

  :أهداف النظام الضریبي

إن السیاسة الضریبیة هي إحدى الضوابط المالیة التي على التوازنات العامة،  :أهداف النظام الجبائي

رها كما تعتبر من المؤشرات التي تشجع الاستثمار والادخار عن طریق أو یعرف بالاستهلاك الظرفي أو غی

  :من الإجراءات لذا سعى النظام الضریبي لتحقیق مجموعة من الأهداف نذكر منها

یتثمل في إمكانیة تحقیق الموارد المالیة الضروریة لتغطیة النفقات العامة للدولة : الهدف التقلیدي*

  .بحیث یتأثر هذا الهدف على النشاط الاقتصادي للدولة

أصبح یتماشى مع الدولة المتطورة ویعتبر هدفا هاما  أو الهدف المعاصر لأنه :الهدف الحدیث*

  : )1(لأنه یخدم القطاعات الاقتصادیة ویؤثر في اتجاهات المجتمع سیاسیا واجتماعیا خلال وأساسي

  .تحقیق أو توفیر مصادر التمویل الدائمة والمساهمة في نفقات القطاع العام-

  .لاستثماراستقطاب رؤوس أموال العربیة والأجنبیة وتشجیع ا-  

كما تفرض الضریبة على الأفراد من أجل تحقیق أغراض معینة یأتي في مقدمتها الغرض المالي، -

  .باعتبارها مصدرا هاما للإیرادات العامة بالإضافة إلى أغراض سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة

  :والتي سیتم عرضها في الفروع التالي

  :الهدف المالي-1

یبة في تغطیة النفقات العامة للدولة، ولقدرتها على الوصول إلى تحقیق تمثل الأهداف المالیة للضر 

المالي للضریبة خاصة في الدول النامیة التي مازالت  الموازنة بین الإیرادات والنفقات، ویتجلى هذا الهداف

في تعتمد في مداخیلها بشكل أساسي على ما تجنیه من حصیلة الضرائب فهذه الأخیرة تساهم بدرجة كبیرة 

  .توفیر الأموال لخزینة الدولة بقصد مواجهة سبل الإنفاق العدیدة

إن الاعتماد على تمویل تنمیة اقتصادیات الدول النامیة على نسبة مساهمة كبیرة عن طریق الضرائب  

یعود بالأساس إلى نقص موارد التمویل الأخرى وخاصة فیما یتعلق بنقص التمویل الخارجي ویعود إلى 

بیرة التي قد تنجم عن هذا الأخیر من تهدید لسیاسة الدولة المقترضة وتبعیة اقتصادیة نظرا المخاطر الك

  .للشروط التي تفرضها مؤسسات التمویل الخارجي كصندوق النقد الدولي

  :الهدف الاقتصادي-2

                                                
  . 18، 17، ص 1996فوائد توفیق یاسین، أحمد عبد االله دوریش، المحاسبة الضریبة، دار الباروزي العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، الطبعةـ الأولى، _ ) 1(
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تها تتمثل الأهداف الاقتصادیة للضریبة في تمویل نفقات الدولة على مشروعاتها الإنتاجیة واستثمارا 

في التنمویة، وهي بذلك لم تعد ذات أهداف مالیة فقط متعلقة بعملیة موازنة المیزانیة العامة، بل تتعدى ذلك 

كونها أصبحت وسیلة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة فهي تعد أداة لتحقیق الاستقرار عبر الدورة الاقتصادیة 

سواء برفع ضخم تعمد إلى زیادة فرض الضرائب بالنسبة للدول الرأسمالیة، فعندما ترید الدولة محاربة الت

معدلاتها أو التوسع في فرض أنواع جدیدة منها بغرض امتصاص كمیة النقد الزائدة في السوق، كما تلجأ في 

ئب قصد تشجیع الإنفاق، سواء فترات الكساد إلى تخفیض معدلات الضرائب وزیادة الإعفاءات من الضرا

الرأسمالي قصد زیادة المشاریع التنمویة أو التوسع فیها ویترتب على هذا في الاستهلاكي من طرف الأفراد أو 

  .نهایة المطاف توازن الطلب الكلي مع العرض الكلي عند مستوى التشغیل الكامل

كما یمكن أن تستخدم الضرائب لتشجیع نشاط اقتصادي معین أو تشجیع بعض الصناعات التي تعود 

شجیع الاستثمار في المناطق النائیة، وهذا عن طریق منح إعفاءات بالنفع على الاقتصاد الوطني وت

وتخفیضات ضریبیة، وهي بذلك تعتبر من الوسائل التي تستخدمها الدولة لحمایة بعض الصناعات الناشئة 

من المنافسة الأجنبیة وذلك بزیادة فرض الرسوم والضرائب على المنتجات والسلع المستوردة من أجل الحد 

  .راد والتشجیع على التصدیرمن الاستی

كما یمكن استخدام الضریبة كوسیلة لزیادة عنصر رأس المال، حیث تعتبر عملیة تخفیض الضرائب  

لى الاستثمار، أو تقدیم الإعفاءات الضریبیة على عوائد سندات التنمیة على الودائع الإدخاریة أو الضریبة ع

وبالتالي یساعد على قیام الاستثمار القومي ومنه حدوث عامل مهم من شأنه تشجیع عملیة الإدخار القومي 

  .زیادة في رأس مال القومي

كما تعد عملیة تقدیم الاعفاءات الضریبیة فیما یخص جلب الاستثمار الأجنبي أو تخفیض الضرائب 

عنه عامل مهم لجلب رؤوس الأموال الأجنبیة مما یؤدي إلى تشجیع عملیة الاستثمار القومي من جهة 

مما یترتب عن جمیع العوامل السابقة الوصول بالمجتمع إلى . ق تغییرات تكنولوجیة من جهة أخرىوحدو 

  . )1(مستوى أعلى من الرفاهیة 

  :الهدف الإجتماعي-3

ومن خلال سعیها إلى تحقیق الأهداف الاجتماعیة ترمي من وراء ذلك إلى تحقیق العدالة  إن الضریبة

ین أفراد المجتمع، فهي تهدف إلى الحد من الفجوة الموجودة بین الفقراء الاجتماعیة بإعادة توزیع الدخل ب

والأغنیاء، والحد من تكتل الثروات بأیدي القلة من أفراد المجتمع عن طریق الضریبة التصاعدیة، حیث 

تفرض ضریبة تصاعدیة على الدخول والثروات الكبیرة وتعفى الدخول الضعیفة من الضرائب وبذلك یقل 

في الدخول والثروات ویتجه توزیع الدخل والثروة نحو المساواة كما تعمل الضرائب على تمویل نفقات  التفاوت

                                                
لوم التسییر، موسى شتوي، الضریبة ودورها في الإنعاش الاقتصادي، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر غیر منشورة تخصص ع_ ) 1(

  . 62، ص 2002كلیة العلوم الاقتصادیة التسییر وعلوم التجاریة، جامعة یحیى فارس بالمدیة 
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الخدمات والمساهمة في بناء مرافق ومشروعات الدولة من مستشفیات ومدارس وطرقات وتقدیم الإعانات 

على السلع للمرضى والمعوقین كما تساهم في المحافظة على الصحة العامة عن طریق فرض ضرائب 

  .المضرة بالصحة والحد من استهلاكها مثل المشروبات الكحولیة والسجائر

  : الهدف السیاسي-4

  :نتتمثل الأهداف السیاسیة في جانبی

حیث تعتبر الضریبة كأداة في ید السلطة الحاكمة أو بعض القوى : الجانب الأول داخلي-4-1

  .فوذها على باقي المجتمعالاجتماعیة المسیطرة على دوالیب الحكم لممارسة ن

حیث تعتبر الضریبة كأداة تستعملها من أجل تسهیلات المعاملات : الجانب الثاني فهو خارجي-4-2

التجاریة مع بعض الدول عن طریق تسهیلات جمركیة كالإعفاءات وتقدم بعض الامتیازات الضریبیة كما 

ول أخرى كرفع الرسوم الجمركیة من أجل یمكن أن تستعملها الدولة للحد أو لمقاطعة منتجات أو سلع د

  .تحقیق أغراض سیاسیة

  محددات النظام الضریبي: الثانيالمطلب 

إن النظام الضریبي هو نظام مفتوح یؤثر ویتأثر بالبیئة الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة للبلد ومن  

تصادي والسیاسي ومدى التقدم هذا فإن تصمیم وضع نظام ضریبي ما لا بد وأن یتخذ على أساس النظام الإق

  .الاقتصادي في البلد

  :النظام الضریبي والنظام الاقتصادي: الفرع الأول

یؤثر النظام الاقتصادي السائد في بلد ما على قرار اختیار النظام الضریبي الملائم ومكوناته لأن  

  : )1(ضي ذلك ما یليالنظام الضریبي بالنظام الاقتصادي في بلد ما هي علاقة الجزء من الكل ویقت

  .إن النظام الضریبي ما هو إلا انعكاس للنظام الاقتصادي الذي یقوم فیه-

یختلف النظام الضریبي من دولة إلى أخرى تبعا لاختلاف النظام الاقتصادي القائم في الدولة كما -

  .یتغیر في الدولة الواحدة عبر الزمن مع تغیر الأوضاع الاقتصادیة

) المخطط(یز بین نمطین من النظم الاقتصادیة؛ النظام الاقتصادي الاشتراكي وعموما یمكن التمی

  ).الحر(والنظام الاقتصادي الرأسمالي 

یقوم هذا النظام على فلسفة جماعیة هدفها الأساسي تحقیق المصلحة : النظام الاقتصادي الموجه-1

  : )2(یليالعامة ولیس المصلحة الخاصة وتتمیز اقتصادیات النظام الموجه بما 

                                                
  . 21فعالیة النظام الضریبي بین النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص : ناصر مراد_ ) 1(
  .22، مرجع سابق، ص "مدخل تحلیلي مقارن"النظم الضریبیة : سعید عبد العزیز عثمان_ ) 2(
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 بالمقارنة مع الاقتصاد الخاص، حیث أن الدولة هي التي) الدولة(زیادة الوزن النسبي للاقتصاد العام -

  .تمتلك جل عناصر الإنتاج

تتخذ هذه الاقتصادیات من التخطیط أسلوبا للقیام بكافة النشاطات الاقتصادیة تحقیقا لأهداف -

  .المجتمع

جانب التخطیط العین، فالخطة وكما یحددها جهاز التخطیط ولیس یتم استخدام التخطیط المالي إلى -

اعتمادا على تفضیلات المستهلكین؛ وإن كان ذلك لا یعني استبعاد هذه التفضیلات وإنما تأخذ في الحسبان 

  .عند تحدید أولویات السلع والخدمات

إنفاق الأفراد صورة وفي ظل الخصائص السابقة تصبح دخول الأفراد صورة من صور الإنفاق العام، و 

من صور الإیرادات العامة، وعلیه ینخفض دور الضریبة في تحقیق الاهداف الاقتصادیة والاجتماعیة 

للمجتمع إلى أدنى مستوى فالدولة تحدد بصورة مباشرة ماذا تنتج؟ ولمن تنتج؟ وكیف تضمن الاستمرار في 

رغم ذلك یبقى للنظام الضریبي بعض المهام ولو النمو الاقتصادي؟ دون الحاجة إلى السیاسة الضریبیة ولكن 

  : )1(كانت محدودة في تحقیق أهداف المجتمع ویتضح ذلك فیما یلي

یمكن استخدام الضریبة كأداة لتعدیل أسعار بعض السلع والخدمات وتسمح بتحقیق التوازن بین *

  .العرض والطلب

الأفراد والتي تكون في شكل أجور یمكن أن تساهم الضرائب في تحقیق التوازن بین مجموع دخول *

محددة وقیمة السلع الاستهلاكیة المنتجة ذات الأثمان المحددة، وعلیه تستخدم الضریبة من أجل امتصاص 

  .الدخل الزائد عن مجموع قیمة السلع الاستهلاكیة

 عدم اختفاء القطاع الخاص بشكل نهائي وعلیه فلا بد من وجود نظام ضریبي ینظم نشاطات هذا*  

  .القطاع فیما یخص الإخضاع الضریبي

وجود لا مركزیة للوحدات والمؤسسات الاقتصادیة ما یسمح لها بقدر من الاستقلال والحریة في تحدید *

الأثمان للمنتجات، مما یظهر الحاجة إلى النظام الضریبي من أجل امتصاص جزء من الأرباح المحققة 

  .وتحقیق دور توجیهي للموارد الاقتصادیة

یقوم هذا النظم على مجموعة من الخصائص مثل تدني دور الدولة : النظام الاقتصادي الرأسمالي-2

حریة التملك، حریة الاختیار، "في النشاط الاقتصادي إلى أدنى حد ممكن، سیادة مبدأ الحریة بمعناها الواسع 

ي للنشاط الاقتصادي؛ ویتم ، سیادة المنافسة الحرة ودافع الربح هو المحرك الأساس"الخ....حریة التعاقد

من خلال ) ماذا ننتج؟ لمن ننتج؟ ما هو ضمان الاستمرار في نمو؟(مواجهة عناصر المشكلة الاقتصادیة 

  .آلیة جهاز الثمن

                                                
  .21، 20نفس المرجع السابق، ص _ ) 1(
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ولكي تقوم الدولة بتأدیة مهامها ووظائفها فإنه یتعین علیها الحصول على ما یلزمها من موارد مالیة 

النظام لا تتدخل بشكل كبیر في النشاط الاقتصادي، هنا تظهر الحاجة  لذلك، ولما كانت الدولة في هذا

الملحة من أجل الحصول على الأموال في فرض الضرائب وللقیام بإعادة توزیع الدخول بما یحقق العدالة 

وفقا لإیدیولوجیات المجتمع فلا بد أن تقوم بتصمیم النظام الضریبي على المستوى الجزئي، واختیار وتنسیق 

، ولهذا كان للضریبة التصاعدیة )1(لضرائب لما یمكن أن یحدث الآثار المرغوبة على هیكل توزیع الدخولا

على الدخل مكانا بارزا، بالإضافة إلى أن الدولة في اتجاهها لإحداث آثار انكماشیة أو توسعیة أو توازنیة في 

ا یحتویه من عناصر المرونة التلقائیة، الاقتصاد من أجل تحقیق أهداف المجتمع تستخدم نظامها الضریبي بم

سواء في الضرائب على الدخل أو الإنفاق، كما أن الدولة تستخدم النظام الضریبي في نطاق السیاسة 

الضریبیة من أجل تدویر النشاط الاقتصادي في الاتجاه المرغوب، وإجمالا ما یمكن قوله أن النظام الضریبي 

  :)2(یق الأهداف التالیة في المجتمعات الرأسمالیة إلى تحق

  ،إعادة توزیع الدخول والثروات بما یرتضیه أفراد المجتمع؛ وبما یتفق مع إیدیولوجیات المجتمع

بالإضافة إلى توزیع العبء الضریبي بین أفراد المجتمع توزیعا عادلا بقصد تحقیق العدالة الاجتماعیة، 

 النظم الضریبیة؛كما أصبحت العدالة الضریبیة هدفا تسعى إلى تحقیقها 

  المساهمة في تحقیق النمو الاقتصادي من خلال ما تتضمنه هذه النظم من حوافز ضریبیة مختلفة

وأسعار تمییزیة للضریبة من أجل التراكم الرأسمالي؛ وتوجیه الموارد الاقتصادیة في الاتجاه المرغوب 

 فیه؛

 دي ومحاربة التقلبات التي تفرزها قوى یساهم النظام الضریبي بدور هام في تحقیق الاستقرار الاقتصا

 .السوق

  

  النظام الضریبي والنظام السیاسي: الفرع الثاني

كما أسلفنا الذكر فإن الضرائب لا تفرض ولا تعدل إلا بقانون أي بناء على قرار سیاسي من السلطة 

الاجتماعیة والاقتصادیة،  الحاكمة، والقوة السیاسیة الحاكمة في المجتمع ولیدة بدورها عن العدید من العوامل

  .وعلیه فلا بد من تأثر النظام الضریبي بالنظام السیاسي الحاكم

، فالنظم الدكتاتوریة  )3(فالنظام الضریبي في دولة دكتاتوریة لا بد وأن یختلف عنه في دولة دیمقراطیة 

یة، ونظم الحزب الواحد تضع لها القدرة على زیادة الأعباء الضریبیة على مواطنیها مقارنة بالنظم الدیمقراط

                                                
  .45النظم الضریبیة، مرجع سابق، ص: حامد عبد المجید دراز_ ) 1(
  .29النظم الضریبیة، مدخل تحلیلي مقارن، مرجع سابق، ص: سعید عبد العزیز عثمان، شكري رجب العشماوي_ ) 2(
  .25حامد عبد المجید دراز، النظم الضریبیة، مرجع سابق، ص_) 3(
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نظم ضریبیة تتمیز بالمحاباة أو إعفاء الطبقة المفضلة من الضرائب على حساب بقیة طبقات المجتمع، هذا 

لا یعني تبرئة النظم الدیمقراطیة من التأثیر على نظمها الضریبیة، ولكن في هذ النظم یكون للفرد فرصة 

بقة الحاكمة الكثیر من التیارات المختلفة، مما یوسع مجال طبقة اختیار من یمثله، وبالتالي یكون داخل الط

الضغط السیاسي التي تمارس تأثیرها ولو بدرجة محدودة في اختیار أنواع الضرائب المستخدمة في المجتمع، 

  :)1(وعموما یمكن القول في علاقة النظام الضریبي بالنظام السیاسي أن

  من حكم الفرد أو الحزب الواحد منهجا له؛ فإنّه یتوقع أن یتم إذا كان نظام الحكم في المجتمع یتخذ

 ؛ )حزب/ فرد(تصمیم النظام الضریبي وصیاغته بما یسمح بتحقیق الأهداف الخاصة بنظام الحكم 

  إذا كان النظام السائد في المجتمع هو النظام الدیمقراطي، حیث تتعدد الأحزاب السیاسیة وتزداد فرص

نقابات عمالیة (ي اتخاذ القرار وتظهر العدید من جماعات الضغط السیاسي مشاركة أفراد الشعب ف

، فمن المتوقع أن یتم صیاغة النظام الضریبي بما یحقق أهداف )الخ...أحزاب سیاسیة، نقابات مهنیة

 كافة شرائح المجتمع ولیس فئة بعینها؛

  ثر تأثیرا واضحا على النظام إن الاتجاهات السیاسیة للدولة وعلاقتها بالدول الأخرى، یمكن أن تؤ

الضریبي السائد ومكوناته، حیث یتم تصمیمه مصحوبا بمنح معاملات ضریبیة تفضیلیة للدول التي 

 .تنتمي إلى نفس التكتل أو المعسكر

  النظام الضریبي والتقدم الاقتصادي : الفرع الثالث

لم النظام الضریبي، ذلك لأنّ البیئة تلعب الحالة التي یعرفها الاقتصاد دورا بارزا وهاما في تحدید معا

التي یطبق فیها النظام الضریبي تؤثر على تصمیمه وبنیته، وعلیه فإنّ تطور هیكل الإیرادات الضریبیة عادة 

ما یأتي لاحقا لتقدم النشاط الاقتصادي، فمن الطبیعي أن یتواجد النشاط الاقتصادي مسبقا قبل أن یتم تشریع 

ن نجاح عملیات التصنیع وزیادة حجم الإنتاج المحلي لكي تظهر زیادة في الحصیلة الضریبة علیه، ولا بد م

، وفي هذا الصدد هناك عدة دراسات اهتمت بموضوع العلاقة ما بین بنیة النظام الضریبي )2(الضریبیة

  .ومستوى التقدم الاقتصادي

  الدراسة التي قام بها هنریكس)Hinriks (ولى للتنمیة الاقتصادیة تكون یتضح منها أنه في المراحل الأ

نسبة الضرائب المباشرة إلى الضرائب غیر المباشرة مرتفعة نسبیا، ومع الاستمرار في عملیة التنمیة 

الاقتصادیة تزداد الأهمیة النسبیة للضرائب غیر المباشرة على حساب انخفاض الأهمیة النسبیة 

إلى مرحلة مرتفعة من النمو الاقتصادي  للضرائب المباشرة، ومع الاستمرار في التنمیة والوصول

 .)3(تصبح الغلبة للضرائب المباشرة على حساب الضرائب غیر المباشرة

                                                
  .28سعید عبد العزیز عصمان، شكري رجب العشماوي، النظم الضریبیة مدخل تحلیلي مقارن، مرجع سابق، ص_ ) 1(
  .57حامد عبد المجید دراز، النظم الضریبیة، مرجع سابق، ص_ ) 2(
  .32سعید عبد العزیز عثمان، شكري رجب العشماوي، النظم الضریبیة مدخل تحلیلي مقارن، مرجع سابق، ص_ ) 3(
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  كما أن الباحث شیلیا)Chelliah ( وفي سبیل تحدید العلاقة بین الاقتطاع الضریبي ومستوى التقدم

لضریبي للدول النامیة وجد أن متوسط معدلات الاقتطاع ا 1974الاقتصادي قام بدراسة أجراها عام 

من إجمالي الناتج القومي، وفي نفس الوقت كان فیه متوسط معدلات  %16قد بلغ ) دولة 47(

، ونستنتج من )1(من إجمالي الناتج القومي %34قد بلغ ) دولة 16(الاقتطاع الضریبي للدولة المتقدمة 

 :هذه الدراسة أنّه

  ستوى الدخل القومي؛یتزاید معدل الاقتطاع الضریبي كلما تزاید م -

  .وجود علاقة طردیة بین معدل الاقتطاع الضریبي ومستوى التقدم الاقتصادي-

في دراسته المقارنة إلى أن متوسط معدلات ) Prest(وفي نفس الإطار فلقد توصل الباحث برست 

بلغ متوسط  من إجمالي الناتج القومي، بینما %18,5قد بلغ ) دولة 26(الإقتطاع الضریبي للدول النامیة 

  .)2(من إجمالي الناتج القومي %31حوالي ) دولة 17(معدلات الاقتطاع الضریبي للدولة المتقدمة 

  :ومؤشراته النظام الضریبي الفعال: الثالثالمطلب 

تكتسي دراسة فعالیة النظام الضریبي اهتماما كبیرا من طرف السلطات واضعة ومصممة النظام 

حدى المؤشرات الهامة التي من خلالها یتم الحكم على نجاح النظام الضریبي الضریبي، وتعد الفعالیة من إ

في تحیق أهداف ومبتغى السیاسة الضریبیة وعلى اعتبار أن هذه الأخیرة هي جزء من السیاسة المالیة والتي 

ى فعالیة لمؤشر ودلالة عل" النظام الضریبي"، فإن فعالیة الأول الاقتصادیةتعتبر أداة من أدوات السیاسیة 

  .السیاسة الاقتصادیة

من أجل تغییر وتبدیل نظمها الضریبة من أجل فعالیة أكبر  والدول في سبیل ذلك تسعى جاهدة

مستخدمة في ذلك كافة الحلول والطرق من أجل الوصول إلى الفعالیة، وفي ذلك ینبغي طرح التساؤلات 

ماذا یقصد بالفعالیة؟ والفعالیة الضریبیة؟ : ثالتالیة والتي سوف نحاول أن نجیب عنها من خلال هذا المبح

وما هي مداخل قیاس هذه الأخیرة؟ ما هي العوامل التي تحد من الفعالیة الضریبیة؟ وما هي الإجراءات 

  والشروط الواجب توفرها من أجل نظام ضریبي فعال؟

  :مفهوم الفعالیة والفعالیة الضریبیة: الأول الفرع

ى مفهوم الفعالیة بصفة عامة ثم إلى الفعالیة الضریبیة، وفي الفرع الثاني سوف نتطرق في هذا الفرع إل

  .فیه مؤشرات تصمیم النظام الضریبي الفعال نتناول مداخل قیاس الفعالیة الضریبیة، والفرع الثالث نتناول

  :مفهوم الفعالیة والفعالیة الضریبیة: أولا

                                                
  .23ناصر مراد، فعالیة النظام الضریبي بین النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص_ ) 1(
  .59حامد عبد المجید دراز، النظم الضریبیة، مرجع سابق، ص_ ) 2(
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  :دئ الأمر ثم إلى مفهوم فعالیة النظام الضریبيسوف نتطرق في هذا الفرع إلى مفهوم الفعالیة في با

إن مفهوم الفعالیة مفهوم معقد ومركب وحتى الآن لا یجود اتفاق عام بین الكتاب  :تعریف الفعالیة-1

حول معنى محدد لها أو العوامل المحددة والمؤثرة علیها وفي هذا المقام سوف نحاول أن نقدم مجموعة من 

  :التعاریف نجملها فیما یلي

  : )1(مجموعة التعاریف التقلیدیة-أ 

  .على أنها تحقیق الهدف المحددBarnardیعرفها *

على أنها النجاح في تحقیق الأهداف المسطرة من خلال الاستغلال الأمثل والمتوازن etzioniیعرفها *

  .للموارد المتاحة في البیئة الخارجیة

  .ةعلى أنها درجة تحقیق الأهداف المتعددPriceیعرفها * 

  . على أنها درجة التطابق بین الأهداف في حدود الموارد المتاحة donnellyیعرفها *

  .یعرفها على أنها درجة التطابق بین الأهداف التنظیمیة والنتائج المحصلة*

  : )2(مجموعة التعاریف النظامیة-ب

ة الطرق، كما على أنها تعظیم معدل العائد على الاستثمار بكاف) katz, kahn(یعرف كاتزوكان * 

أنها تعني تعظیم عوائد الأفراد والإسهام في رفع كفاءة المنظمة وبعبارة أخرى القدرة على البقاء والاستمرار 

  .والتحكم في البیئة

على أنها القدرة على تحقیق الأهداف في شكل ) kast, rosenzweig(یعرفها كاست وروزنجیق *

  .، وتحقیق رضا العملاء والعاملین بالإضافة إلى النمو والربحیةزیادة حجم المبیعات وزیادة الحصة في السوق

على أنها الإنتاجیة المرتفعة والمرونة وقدرة التكیف مع ) mahoney,steers(یعرفها ماهوني وستیرز*

  .البیئة، فضلا عن القدرة على الاستمرار والابتكار

ة المنظمة على تحقیق الأهداف على أنها قدر ) yuchtman, seachore(یعرفها یاشتمان وسیشور * 

  .التشغیلیة

  : )3(مجموعة التعاریف المعاضرة- ج

  .على أنها النجاح في التعامل مع القیود المفروضة من الجمهور) pennings, goodman(یعرفها *

                                                
قتصادیة، جامعة الفعالیة التنظیمیة تحدید المحتوى والقیاس باستعمال لوحة القیادة، أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الا: عبد الوهاب سویسي_) 1(

  . 01، ص 2004، 2003الجزائر، 
  .223، ص 2001، مكتبة الإشعاع الفنیة، مصر، 1اقتصادیات الاعمال والاستثمار، ط: عبد السلام أبو قحف_ ) 2(
  .03، 02الفعالیة التنظیمیة تحدید المحتوى والقیاس باستعمال لوحة القیادة، مرجع سابق، ص : عبد الوهاب سویسي_ ) 3(
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على أنها القدرة على تحقیق الحد الأدنى من الإشباع لرغبات وتطلعات الأفراد ذات ) Miles(یعرفها *

  .الاستراتیجیة العلاقة

  .على أنه حالة الانسجام بین متغیرات الهیكل التنظیمي والبیئة) pinnings(یعرفها *

على أنها القدرة على البقاء والتكیف والنمو بغض النظر عن الأهداف التي ) ALVAR(یعرفها *

  .تحققها المنظمة

  :تعریف الفعالیة الضریبیة-2

یة بصفة عامة فإنه لا محالة هناك اختلاف في تعریف فعالیة نظرا للاختلاف السائد في تعریف الفعال

  :النظام الضریبي وسوف تقدم من التعاریف ما یأتي

فإن الاخضاع الضریبي الأمثل یتمثل في تعظیم مهام الدولة فیما  (Jean Marie Monier)حسب *

تعریف فإن النظام الضریبي وحسب هذا ال ،)1(یخص التوفیق بین الفوائد الخاصة والتدخل في توزیع الموارد

  :الأمثل هو الذي یتمیز ب

  .عدم إمكانیة نقل العبء الضریبي-

  .أن الضرائب المفروضة لا تشوه خیارات الأعوان الاقتصادیین-

فإن فعالیة النظام الضریبي وتحققها ینبغي أن یكون هناك جواب ) pierre beltrame, mehl(حسب 

  .)2(بالحصول على أقصى مردودیة وبأقل تضحیة جماعیة  عن إمكانیة تصمیم نظام ضریبي یتسم

فإن فعالیة النظام الضریبي تكم في توفیه بین العدالة الضریبیة ) Bernard salanie(وحسب -

  . )3(یةوالفعالیة والاقتصاد

فإن النظام الضریبي الفعال هو ذلك النظام الذي یحتوي على ضرائب لا ) Annie vallée(وحسب *

  . )4(غیر هیكل الأسعار النسبیة ولا تقوم إلا بأثر الدخل ولیس الإحلال تشوه ولا ت

من خلال ما سبق تقدیمه یمكن القول أن فعالیة النظام الضریبي یعني بها قدرة هذا الأخیر على تحقیق 

الأهداف الموضوعة له بشكل متسق ومتوازن، لأن هذه الأهداف في كثیرة من الأحیان قد تكون متعارضة 

بینها فتحقیق الهدف المالي قد یتعارض مع تحقیق بعض الأهداف الاجتماعیة وكذا الأمر بین الهدف  فیما

  .الاقتصادي والمالي

                                                
 (1)-Jean Marier Monnier : les prélèvement obligatoires, ed economica, France, 1998 
(2 -)Pierre beltrame, Lucien mehl :technique politiques et institutions fiscales compares, puf, France, 1997, p365. 
( 3) -(Bernard salanie: théorie économique de la fiscalité, ed economica, France, 2002, p 67. 

 
(4  _ (Annie vallée : les systèmes fiscal, ed seuil, France, 2000, p54. 
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  قیاس فعالیة النظام الضریبي: ثانیا 

توجد عدة طرق لقیاس النظام الضریبي والتي تتمحور بین طرق وظیفیة وأخرى كمیة ویمكن إجمالها  

  : )1(في المداخل التالیة 

وقصد استجلاء الغموض عن هذه التساؤلات سوف نتطرف للمداخل الفرعیة لمدخل الأهداف كما  

  :یلي

یعني بالهدف السائد هو ذلك الهدف الذي ترتضیه السلطات من جراء فرض  :مدخل الهدف السائد- أ

د معین الضریبة فقد یكون هذا الهدف الوصول إلى حجم معین من الحصیلة الضریبیة أو الوصول إلى عد

  .من المشاریع الاقتصادیة من خلال عملیات التحفیز الضریبي

إن النظم الضریبیة في غالب الأحیان تسعى إلى تحقیق مجموعة من : مدخل تعدد الأهداف-ب

الحصیلة الضریبیة "الأهداف هذه الأهداف تختلف في مضمونها وكیفیة تحقیقها، لذا فإن الهدف المالي 

حصیلة : امل فعالیة النظام الضریبي، وعلیه لا بد من مراعاة جملة من الأهداف مثلایعبر عن ك لا" المرتفعة

المكلفین إلا أن هذا یعد صعب  ضریبیة غزیرة وتدویر النشاط الاقتصادي في الاتجاه المرغوب مع كسب ثقة

اف، ومن ثمة المنال لذلك یتعین على السلطات العامة تحدید الأهداف الأكثر أهمیة دون إهمال باقي الأهد

  .ترتیب تحققها حسب الأولویة ووفق الظروف الاقتصادیة الاجتماعیة السائدة في المجتمع

كما أسلفنا الذكر فإن للنظام الضریبي مجموعة من الأهداف یسعى : مدخل الأهداف المرحلیة- ج

الأجل، وعلیه تحقیقها وهي مقسمة من الناحیة الزمنیة إلى أهداف قصیرة الأجل، أهداف متوسطة وطویلة 

ففعالیة النظام الضریبي وفق هذا المعیار تقاس بقدرته على تحقیق الأهداف المرحلیة أي اتخاذ الزمن كمعیار 

  .لقیاس الفعالیة

  :یستند هذا المدخل إلى افتراضیین هما :مدخل الموارد-2

یتأثر بالنظام  إن النظام الضریبي نظام مفتوح یوجد في بیئة اقتصادیة یؤثر ویتأثر بها حیث أنه*

  السیاسي والاقتصادي ومستوى التقدم الاقتصادي، كما أنه یؤثر على الاستهلاك والادخار والعمالة؛ 

إن فعالیة النظام الضریبي تتوقف على مدى قدرته في توفیر احتیاجاته المادیة والبشریة في ظل *

  .التغیرات الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة المحیطة به

ن النظام الضریبي كلما استطاع توفیر احتیاجاته من الموارد المادیة والبشریة والأدوات وعلیه فإ

  .المساعدة للاستخدام الأمثل كلما زادت فعالیته واستطاع تحقیق أهدافه المحددة

یستند هذا المدخل على القیاس الكمي لفعالیة النظام الضریبي ویكون ذلك بمقارنة : المدخل المالي-3

                                                
  . 78-76فعالیة النظام الضریبي بین النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص : ناصر مراد_ ) 1(

 حصيلة الاقتطاعات الضريبية المحققة
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المالیة من الاقتطاعات الضریبیة المحققة مع حصیلة الاقتطاعات الضریبیة ویتم ذلك عن طریق  الحصیلة

  :النسبة التالیة

  ـــــــــــــــ      =الفعالیة المالیة للنظام الضریبي

   

وبناء على هذا المؤشر یكون النظام الضریبي فعال كلما اقتربت أو تجاوزت هذه النسبة الواحد 

ي الحالة العكسیة فإن ذلك مؤشر على نقص فعالیة النظام الضریبي ومن أجل الحكم الصحیح الصحیح، وف

  . على هذا المؤشر یجب مقارنة هذه النسبة ما بین السنوات المختلفة للدراسة

  :مكونات تصمیم نظام ضریبي فعال: الثاني الفرع

  .)1(هناك الكثیر من الدراسات المتعلقة بملامح النظام الضریبي الجید

  :مؤشرات للنظام الضریبي الجید- 1

  :یحدد فیتو تانزي مؤشرات أساسیة یمكن اعتمادها لتصمیمي نظام ضریبي فعال

ویقضي هذا المؤشر بأن یأتي جزء كبیر من إجمالي الإیراد الضریبي من عدد : مؤشرات التركیز- أ

في تخفیض تكالیف الإدارة  ضئیل نسبیا من الضرائب والمعتلات الضریبیة لأن ذلك من شأنه أن یساهم

فتجنب وجود عدد كبیر من الضرائب وجداول المعتلات إیرادات محدودة یمكن أن یؤدي إلى تسهیل . والتنفیذ

  .تقییم آثار تغیرات السیاسیة وتفادي خلق الانطباع بأن الضرائب مفرطة

كانت موجودة هل  ویتعلق الأمر بما إذا كانت هناك ضرائب قلیلة الإیراد وإذا :مؤشر التشتت-ب

عددها قلیل، مثل هذا النوع من الضراب یجب التخلص منه سعیا لتبسیط النظام الضریبي دون أن یكون له 

  .أثر على مردودیة النظام

ویتعلق الأمر بما إذا كانت الأوعیة الضریبة الفعلیة قریبة من الأوعیة الممكنة لأن : مؤشر التآكل-ج 

زیادة الإیرادات رغم اعتماد معدلات منخفضة نسبیا وإذا ابتعدت الضریبة  إشباع الوعاء الضریبي یمكن من

الفعلیة عن الممكنة بفعل الإفراط في منح الإعفاءات للأنشطة والقطاعات فإن ذلك یؤدي إلى تآكل الوعاء 

ي الضریبي، وهناك ما یدعوا إلى رفع المعدلات طمعا لتعویض النقص الحاصل في الایرادات ومثل هذا السع

  .من شأنه أن یخفض من التهرب الضریبي

الامر بوضع آجال التي تجعل المكلفین یدفعون المستحقات  ویتعلق:تأخرات التحصیل: مؤشرات-د

الضریبیة في آجالها لأن التأخر یؤدي إلى انخفاض القیمة الحقیقیة للمتحصلات الضریبیة بفعل التضخم 

  .صارمة تحد من المیل إلى التأخر في دفع المستحقاتوهذا لا بد أن یتضمن النظام الضریبي عقوبات 

ویتعلق الأمر بمدى اعتماد النظام الضریبي على عدد قلیل من الضرائب ذات  :مؤشر التحدید-هـ

المعدلات المحددة وهذا لا ینفي الواقع إمكانیة الإخلال بعض الضرائب بضرائب أخرى فمثلا یمكن إخلال 

                                                
  . 167-165المدخل إلى السیاسات الاقتصادیة، مرجع سابق، ص : عبد المجید قدي_ ) 1(

ةالممكنحصيلة الاقتطاعات الضريبية   

100X 
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  .الدخل بضریبة واحدة على كامل الثروات ذات المعدل منخفضى على أرباح الشركات والضریبة عل

ویتعلق الأمر بضرورة جبائیة الضرائب من أوعیة یتم قیاسها بموضوعیة، بما : مؤشر الموضوعیة-و

للمكلفین التقدیر بشكل واضح لالتزامهم الضریبي على ضوء أنشطتهم التي یخططون لها ویصب هذا  یضمن

قص على حسب آدم سمیث بأن تكون الضریبة الملزم بدفعها المواطن محددة على ضمن مبدأ الیقین الذي ی

غموض أو تحكم بحیث یكون میعاد الدفع وطریقته والمبلغ المطلوب دفعه واضحا ومعلوما . سبیل التقییم دوما

للممول أي لأي شخص آخر وهذا ما یمكن الممول من الدفاع عن حقوقه من أي تعسف أو سوء استعمال 

  .لطة من قبل الإدارة الضریبیةالس

ویتعلق بمدى تنفي النظام الضریبي بالكامل بفعالیة وهذا یتعلق أیضا بمدى : مؤشر التنفیذي- ي

سلامة التقدیرات والتنبؤات ومستوى تأصیل لإدارة الضریبة لأنها القائم الأساسي على التنفیذ فضلا عن مدى 

  .لواقع الاجتماعي والاقتصاديمعقولیة التشریعات وقابلة للتنفیذ على ضوء ا

وهو مؤشر مشتق من مبدأ الاقتصادي في الحیاة الجبائیة وهذا یجعل تكلفة  :مؤشر تكلفة التحصیل- ن

  .ینعكس ذلك سلبا على مستوى الحصیلة الضریبیة تحصیل الغرائب أقل ما یمكن حتى لا

یین أن تصمیم الأنظمة یرى بعض الاقتصاد :مؤشرات أخرى لتصمیم الأنظمة الضریبیة الجدیدة-2

  : )1(الضریبیة وفق مقتضیات الفعالیة یمكن أن یتم وفق أسلوبین 

  :وذلك بوضع معاییر محددة یجب توفرها في النظام الضریبي وهذه المعایر هي: الأسلوب الأول

  .العدالة-

  .الوضوح-

  .الملائمة في الدفع-

  .الاقتصاد في نفقه التحصیل-

  .السوقالمحافظة على كفاءة جهاز -

  . عدم التعارض بین الغرائب وأهداف النظام المالي-

من خلال الربط بین النظام الضریبي والرفاهة العامة للمجتمع حتى وإن كان تطبیق : الأسلوب الثاني

هذا الأسلوب صعبا بالنظر إلى كون نظریة الرفاهیة لن تتطور ونبین الشكل الكافي إلا أنه بالرغم من ذلك لا 

  :ارة إلى مجموعة من الأهداف الضروریة لتحقیق الحجم الأمثل للرفاهیة هذه الأهداف هيبد من الإش

  .لتوفیر الحد الأدنى من الحریة الاختیار-

                                                
أطروحة دكتوراه مقدمة بكلیة العلوم الاقتصادیة ) 2004-1992(النظام الضریبي الجزائري وتحدیات الاصلاح الاقتصادي في الفترة : حمیدة بوزیدة_ ) 1(

  .2006-2005جامعة الجزائر، 
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  .تحقیق أعلى مستوى معیشة-

  .توظیف عوامل الإنتاج الراغبة في العمل-

  .النمو الاقتصادي-

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  احل تطورهمر و النظام الضریبي الجزائري : المبحث الثاني

المُتصفح للنظام الضریبي الجزائري یلاحظ أن الجزائر وكغیرها من دول العالم عرفت كافة أنواع 

الضرائب عبر مر التاریخ، فعرف نظامها الجبائي تغیرات في القوانین الجبائیة شكلت بنیة نظامها في كل 

الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة  مرحلة تاریخیة للجزائر، وهذا التطور راجع إلى مواكبة تطور الأوضاع

السائدة وسنحاول في هذا المطلب استعراض التطورات الحاصلة في النظام الجبائي الجزائري عبر التاریخ 

  .بدایة من فترة التركي إلى غایة فترة بدایة الإصلاحات

  وخلال الفترة الاستعماریة النظام الضریبي إبان الدولة العثمانیة: المطلب الأول

  النظام الضریبي إبان الدولة العثمانیة: الفرع الأول

  :م ینقسم إلى صنفین من الضرائب1711كان النظام الجبائي خلال الحكم العثماني سنة 

الصنف الأول هي الضرائب التي تفرض وفق التشریع الإسلامي، أي ما یعرف بالجبایة في الإسلام، 

  .ونذكر منها الزكاة، العشور، الجزیة، والخراج
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  :أما الصنف الثاني فكان یظم نوعین من الضرائب وهما الضرائب العقاریة والرسوم على الممتلكات

  بخصوص الضرائب العقاریة: أولا

  :كانت تنقسم إلى قسمین 

  .ضرائب تفرض على الأراضي الزراعیة مقابل السماح لهم باستغلالها- أ

قسنطینة، ویمس الأراضي المملوكة الهكور وهو عبارة عن رسم عقاري یفرض فقط على منطقة -ب

  .من طرف الأشخاص ویتم سداد قیمته نقدا

  الرسم على الممتلكات: اثانی

  .وینقسم كذلك إلى نوعین وهما الغرامة واللازمة 

  .الغرامة وتتمثل في رسم یفرض على الممتلكات بصفة جزافیة- أ

وتفرض كذلك على  وهي عبارة عن رسم یفرض على عروش القبائل "La Lazma"اللازمة -ب

  .منتجات النخیل في المنطقة الجنوبیة، وفي قسنطینة

  

  

  نظام الضرائب الجزائري خلال فترة الاستعمار: الثاني الفرع

اتسمت هذه الفترة بتطورات هامة هي الأخرى في التشریع الجبائي الجزائري، لاسیما بعد احتلال 

لأمیر عبد القادر للمستعمر والتي كانت من بین بوادر قیام الجزائر من قبل المستعمر الفرنسي، وقیام مقاومة ا

  :الدولة الجزائریة لذا سنحاول وبإیجاز استعراض أهم ما میّز هذه المرحلة من تطورات فیمایلي

  النظام الجبائي الجزائري في عهد الأمیر عبد القادر: أولا

وضاع السیاسیة في البلاد، ففي سنة یرجع تطور النظام الجبائي الجزائري في هذه الفترة إلى تطور الأ

كانت الجزائر دولة مستعمرة تحت الحكم الفرنسي، وتبعا لذلك ظهرت العدید من المقاومات الشعبیة،  1830

  .سنة 18والتي دامت قرابة  1830كانت أولاها مقاومة الأمیر عبد القادر ضد الاستعمار الفرنسي بدایة سنة 

لأمیر عبد القادر، وبعد إعلانه قائدا للجهاد قام بتشریع قوانین جبائیة وتمیز النظام الجبائي في عهد ا

  :مستمد من التشریع الإسلامي والمتمثلة في

  .1/10وكانت تفرض على المحاصیل الزراعیة بنسبة : العشور-

  :كانت تفرض بنسب مختلفة على الأوعیة التالیة: الزكاة-
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  .على الماشیة %1-أ

  .على الجمال %2.5- ب

  .على الأبقار والحیوانات الأخرى %3- ت

قد ركز الأمیر عبد القادر على هذه الإیرادات الجبائیة، خلال الحرب ضد الاستعمار الفرنسي، كما 

أضاف مصدر مالي آخر، تمثل في المعونة التي تقدم من طرف المواطنین لمساعدة الجیش في حربه ضد 

  .عینا الاستعمار، كما أن هذه الضرائب كانت تدفع نقدا أو

  .)1(فرنك فرنسي آنذاك 1.500.000إن هذا النظام الجبائي سمح بتحقیق مالیة وصلت إلى حدود 

ومما سبق یمكننا القول أن النظام الجبائي خلال المرحلتین السابقتین كان قائما على الإیرادات الجبائیة 

كونات النظام الجبائي وفق الإسلامیة، لكن مع مجيء الاستعمار الفرنسي تمكن هذا الأخیر من تغییر م

  .مصالحه الخاصة وبما یخدم اقتصاده

الجزائر آنذاك مد ید العون لهذه المقاومة، وكانت هذه المقاومة الإعلان الرسمي لقیام الدولة الجزائریة 

فما كان على الأمیر عبد القادر إلا أن یصدر مجموعة من التشریعات والقوانین الجبائیة لتمویل جیش 

ضد الاحتلال، ومن بین أهم التشریعات والضرائب ما سمي آنذاك بالمؤونة وهي إخضاع ضریبي  المقاومة

یفرض على أفراد المجتمع لتمویل نفقات المقاومة وكانت تسدد عینا ونقدا حسب الاستطاعة، بالإضافة إلى 

اس في الزكاة والتي قوانین وتشریعات جبائیة أخرى مستوحاة من أحكام الشریعة الإسلامیة، والتي تمثلت أس

 1/10كانت تفرض بنسب مختلفة حسب الأوعیة الضریبیة، وكذا الخراج والعشور التي كانت تفرض بنسبة 

  .)2(على المحاصیل الفلاحیة

  :النظام الجبائي الجزائري في فترة الاحتلال الفرنسي: ثانیا

اصة ما تعلق منها بالضرائب اتسم النظام الجبائي في هذه الفترة بسیادة الضرائب غیر المباشرة وخ

الحكومیة، بالإضافة إلى الضرائب المشرعة في الدین الإسلامي، وهو ما یوضح أن النظام الجبائي في هذه 

الفترة كان شبه موجود، حیث بقیت التشریعات والقوانین المعمول بها في العهد التركي ساریة المفعول، وذلك 

فقا لإدعاءات الإدارة الفرنسیة إلا أن ما هو وراء الإبقاء على لا لشيء سوى لأنها لا تمس بالتقالید و 

التشریعات التركیة هو أن المستعمر الفرنسي رأى فیها ما یحقق أهدافه ومصالحه من وفرة في الحصیلة 

، وأجرت الإدارة )3(الضریبیة خاصة بعد إلزامیة التحصیل النقدي للضریبة والتقلیل من التحصیل العیني

عدة تعدیلات ضریبیة أنهت بها القوانین المعمول بها سابقا والمطابقة للشریعة  1949نة الفرنسیة س

الإسلامیة في العهد التركي، لتبدأ مرحلة جدیدة تتسم بسیطرة السلطات الفرنسیة من خلال نظام ضریبي 

                                                
(1)-Abdelkader Bouderbal, La fiscalité à la portée de tois, la maison de livre, 3eme édition, 1987, P23. 
(2)-Abdelkader Bouderbal, Ibid, P19.. 

  .39، ص2010بن اعمارة منصور، الضرائب على الدخل الإجمالي، دار هومة، بوزریعة، الجزائر، _ ) 3(
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  :)1(فرنسي بالجزائر وأهم هذه التعدیلات مایلي

  .الضریبة على الأملاك المبنیة- 1

  .بة على الأرباح والاستغلالاتالضری- 2

  .الضریبة على الأرباح الصناعیة والتجاریة- 3

  .الضریبة على المهن الحرة- 4

  .الضریبة على المرتبات والأجور- 5

  .الرسم البلدي على الملاهي- 6

  .الضریبة على إیرادات رؤوس الأموال المملوكة- 7

من الطرف الفرنسي هو سلب الجزائریین ومما سبق فإنّ الأهداف تختلف في فترة الاحتلال، فالهدف 

أراضیهم عند عدم مقدرتهم على دفع ما علیهم من ضرائب، والهدف من جانب الأمیر عبد القادر هو 

  .تحصیل الإیرادات لتغطیة نفقات المقاومة

  

  )1991-1962(تطور النظام الجبائي خلال المرحلة : الثانيالمطلب 

ري ونقص الإطارات التي تشغل مختلف المناصب بالمصالح تمیزت فترة الاستقلال بالفراغ الإدا

  .الجبائیة خاصة، مما نتج عنه تقلص الإیرادات الجبائیة والركود الاقتصادي في تلك الفترة

عملت السلطة الجزائریة في ذلك الظرف على إبقاء النظام الجبائي المعمول به أثناء التواجد الفرنسي 

، والذي كان مفاده إلغاء جمیع )2(91/62فصدر بذلك المرسوم التنفیذي مع إدخال علیه بعض التعدیلات، 

  .التشریعات السابقة

بالرغم من صدور هذا المرسوم إلا أنّ السلطة الجزائریة استمرت في العمل بالنصوص الجبائیة 

لبنود التي ، في كامل جوانبه ما عدا ا31/12/1975الفرنسیة والإبقاء على الهیكل الجبائي السابق إلى غایة 

  :تمس سیادة الدولة، وكان یشتمل على الضرائب التالیة

الضرائب على الأرباح الصناعیة والتجاریة، الضرائب على المرتبات : الضرائب على الدخل وتضم-

، الضرائب على زیادة HTSوالأجور، الرسم على النشاط المهني والتجاري، الضرائب على الأجور المرتفعة 

  .القیم

                                                
  .39المرجع نفسه، ص_ ) 1(
  .انت أثناء فترة الاستعمارالمتعلق بإلغاء التشریعات التي ك 31/12/1962المؤرخ في  91/62المرسوم التفیذي رقم _ ) 2(
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، TUGPالرسم الوحید الإجمالي على الإنتاج : ص الضرائب على الاستهلاك كانت تضمأما بخصو 

  .TUGPSالرسم الوحید الإجمالي على تقدیم الخدمات 

قامت الدولة ببعض التعدیلات مثل إعفاء الأرباح الناتجة عن القطاع الزراعي وذلك  1976وفي سنة 

، في %4بمعدل  1984ید فرض هذه الضریبة سنة ، ثم أع1971عقب صدور قانون الثورة الزراعیة سنة 

  :هذه المرحلة كان النظام الجبائي یتشكل من الضرائب التالیة

  .ضرائب مركزیة لفائدة الدولة، ضرائب ورسوم لفائدة الولایات والبلدیات: ضرائب مباشرة وتضم-أ

، رسم التسجیل "TUGP, TUGPS"الرسم على رقم الأعمال : ضرائب غیر مباشرة وتضم- ب

  .والطابع

سنة  %50تم تعدیل معدل الرسم على الأرباح الصناعیة والتجاریة والذي كان  1987وفي سنة 

، قد تكون هذه الزیادة لغرض رفع الحصیلة الجبائیة، وبالتالي رفع الإیرادات العامة للدولة، %55إلى  1986

إلى  1985سنة  26,50غیر سعر البرمیل من نظرا لتزامن هذه الفترة بانخفاض أسعار البترول، حیث ت

  .)1(1980سنة  13.50

  .بعض الإعفاءات بالنسبة للضریبة على دخل الشركات 1984نذكر كذلك من بین التعدیلات لسنة 

إعفاء المؤسسات المتواجدة في المناطق المحرومة من الأرباح الصناعیة والتجاریة لمدة خمس -

  .سنوات

  .من دفع الضریبة على الأرباح الصناعیة والتجاریة لمدة عامین الإعفاء الكلي للحرفیین-

  .في نفس السنة %6إلى  %4أما بالنسبة للضریبة على دخل الشركات الأجنبیة تم رفع معدلها من 

إن النظام الجبائي الجزائري شهد عدة تعدیلات من خلال تخفیض زیادة نسبة معدل الإخضاع الجبائي 

فاء الكلي من الضریبة، كانت هذه التعدیلات كسیاسة جبائیة قصد تحقیق أهداف أو في بعض الأحیان الإع

  .اقتصادیة، اجتماعیة وسیاسیة كذلك

إلى  1963وفیما یلي ملخص أهم التعدیلات في النظام الضریبي الجزائري ممتدة في الفترة من 

1989.  

الإنتاج  لوحید الإجمالي علىثم التخلي عن النظام الموقف فیما یخص الرسم ا: 1963في سنة : أولا

واستبداله بنظام الدفع أو التسدید المجزأ، حیث یتم دفع الرسم عند كل مرحلة یتم فیها تحویل للملكیة ویبقى 

  .1992مارس  31هذا النظام ساري المفعول إلى غایة 

مع العلم ثم إدخال مبدأ الاقتطاع من المصدر، بالنسبة للضرائب على الأجور : 1965في سنة : ثانیا

                                                
  .58، ص1989، صندوق القند العربي، أبو ظبي، الإمارات العربیة، 1989التقریر الاقتصادي العربي الموحد لعام _ ) 1(
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الضرائب على الأجور والضرائب على الدخل بصفة عامة خاضعة للنظام التصریحات  1965أنه قبل سنة 

  .في آخر سنة

إلى سنة  1970تم التخلي عن طریقة الاهتلاك التنازلي مع العلم أنه من سنة : 1970في سنة : ثالثا

  . الثابتالطریقة الوحیدة للإهتلاك المعمول بها هي طریقة القسط  1989

  :تمت المصادقة على الأوامر التالیة المتضمنة قوانین الجبایة ونذكر منها: 1976في سنة : رابعا

  .والمتضمن قانون الرسم على رقم الأعمال 09/12/1976المؤرخ في  76/102الأمر - 1

  .والمتضمن قانون الطبع 19/12/1976المؤرخ في  76/103الأمر - 2

  .والمتضمن قانون الضرائب غیر المباشرة 19/12/1976المؤرخ في  76/104الأمر - 3

والمتضمن قانون التسجیل وفي نفس السنة إحداث ما  09/12/1976المؤرخ في  76/105الأمر - 4

  .یسمى بلامركزیة الضریبة على الأرباح الصناعیة والتجاریة

ضمن المت 21/07/1979المؤرخ في  79/07المصادقة على القانون : 1979في سنة : خامسا

  .قانون الجمارك

أحدث تغیرات وتعدیلات هامة في میدان  1989إن قانون المالیة لسنة : 198في سنة : سادسا

الجبایة، ویعد كمؤشر لبدایة الإصلاحات الجبائیة، أین تم إلغاء الفرق بین القطاع العام والقطاع الخاص، أي 

  .النشاط الممارس هو الذي یحدث الفرقأنّ الصیغة القانونیة للشركة لم یعد لها أي وزن بل طبیعة 

وفي نفس السنة تم الضریبة على الأرباح الصناعیة والتجاریة أي إلغاء اللامركزیة، وكذلك إعطاء 

  .)1(العجز على مدة خمسة سنوات عوضا عن ثلاثة سنوات في السابق) تصفیة(إمكانیة استرجاع 

  )2005- 1991(الإصلاحات النظام الضریبي الجزائري خلال فترة : الثالثالمطلب 

  )2005-1991(النظام الضریبي خلال فترة الإصلاحیات : الفرع الأول

إن التأثیرات التي أفرزتها التحولات الوطنیة والدولیة على الإصلاحات الجبائیة قد أدت إلى إحداث 

لاح الجبائي ، والذي أسس للإص1991تغیرات جذریة على بنیة النظام الجبائي ابتداء من قانون المالیة 

والرسم على القیمة ) IBS(والضریبة على أرباح الشركات ) IRG(بإدخال الضریبة على الدخل الإجمالي 

، حیث قدم المفهوم والإطار التقني والفني لكل نوع منهم، لكن التجسید الفعلي لهذا )TVA(المضافة 

بتاریخ  65ة الرسمیة رقم والمنشور في الجرید 1992الإصلاح كان من خلال قانون المالیة لسنة 

، حیث أرسى میدانیا هذه الإصلاحات من خلال تطبیق التدابیر الجبائیة الجدیدة معدلات 19/12/1991

                                                
  .42-41ابن اعمارة منصور، مرجع سابق، ص_ ) 1(
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وأوعیة ومواقیت تحصیل، وكان ترجمة وتطبیق للتقریر النهائي الذي تم إعداده من قبل اللجنة الوطنیة 

ورغم  1989وأنهت هذا التقریر لسنة  1987س ، والتي تم إنشاءها خلال مار )CNRE(للإصلاح الجبائي 

قد شهدت العدید من التدابیر الجبائیة لتصحیح اختلالات النظام ) 1991-1989(أن المدة الفاصلة من 

وتغیر من  1992الجبائي للفترة السابقة، لكن الإصلاح الجبائي الفعلي والمیداني كان ابتداء من مطلع سنة 

، ونسجل 2005بائي الجزائري، من خلال الإصلاحات المتواصلة إلى غایة هذا التاریخ هیكل النظام الج

بدایة أن المجالات المستهدفة من هذه الإصلاحات لم تكتف بالأهداف التي تم ذكرها، وإنما ركزت على 

أهداف خاصة وذات أولیة فعصرنة النظام الجبائي بما یتناسب والتغیرات الدولیة المتسارعة ومحاولات تفعیل 

یاته وتنشیط أطره المختلفة في تجوید الأداء بمختلف الجوانب التشریعیة والتنظیمیة، وفي إطار تنسیق آل

وتجانس بنیته بما یستلزم من مرونة لاستیعاب التغیرات الداخلیة ویتأقلم مع التحدیات الدولیة وتأثیر العولمة، 

اها عالمیا نحو الإصلاح الجبائي وإرهاق ذلك أن الإصلاحات لم تكن اتجاها داخلیا فحسب، بل أن هناك اتج

فئات أخرى، وبالتالي انعدام العدالة الضریبیة، وبهذا فتوسیع الوعاء مع بساطة الضریبة تعتبر من آلیات 

  .)1(الشفافیة التي تقضي على التعقیدات التي اتسم بها النظام السبق وتخفف من الضغط الضریبي

ضریبتین جدیدتین  ، فقد تم تأسیس1991ام الضریبي سنة فمن خلال الإصلاحات التي عرفها النظ

، بالإضافة )IBS(والضریبة على أرباح الشركات ) IRG(على الدخل وهما الضریبة على الدخل الإجمالي 

  ).YVA(إلى ذلك فقد تم تأسیس ضریبة جدیدة على الإنفاق العام تتمثل في الرسم على القیمة المضافة 

  لضریبیةالأنظمة ا: الفرع الثاني

  :یوجد في الجزائر ثلاثة من الأنظمة الضریبیة وهي

  .النظام الحقیقي–. النظام المبسط– .الضریبة الجزافیة الوحیدة-

  IFUالضریبة الجزافیة الوحیدة - 1

الأشخاص الطبیعیون الذین تتمثل تجارتهم الرئیسیة في بیع البضائع والأشیاء، عندما لا یتجاوز رقم -أ

  .دج 5000000مسة ملایین دینار أعمالهم السنوي خ

تأدیة الخدمات التابعة لفئة الأرباح (الأشخاص الطبیعیون الذین یمارسون الأنشطة الأخرى - ب

  .عندما لا یتجاوز رقم أعمالهم السنوي خمسة ملایین دینار) الصناعیة والتجاریة

  .فئتین السابقتینلا یخضع الأشخاص الطبیعیون الذین یمارسون في آن واحد أنشطة تنتمي لل-3 

  :استثناءات التطبیق

                                                
  .9واكواك عبد السلام، مرجع سابق، ص _) 1(
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  .عملیات البیع بالجملة-

  .عملیات البیع التي یقوم بها الوكلاء المعتمدون-

  .موزعوا محطات الوقود-  

  .المكلفون بالضریبة الذین یقومون بعملیات التصدیر-

التنظیم  الأشخاص الذین یقومون بعملیات البیع لمؤسسات مستفیدة من الإعفاء المنصوص علیه في-

المتعلق بالمحروقات والمؤسسات تستفید من نظام الشراء بالإعفاء من الرسوم وتجار الأملاك وما شابههم 

  .)1(وكذاك منظموا الألعاب 

  تعفى من الضریبة الجزافیة الوحیدة: الإعفاءات

  .المؤسسات التابعة لجمعیات الأشخاص المعوقین المعتمدة وكذا المصالح الملحقة بها-

  .لغ الإیرادات المحققة من قبل الفرق المسرحیةمبا-

الحرفیون التقلیدیون وكذا الأشخاص الذي یمارسون نشاطا حرفیا فنیا والمقیدین في دفتر الشروط الذي -

  . تحدد بنوده عن طریق التنظیم

  :تحدید الضریبة الجزافیة الوحیدة

یدة مع إشعار بالاستلام تبین فیه العناصر ترسل الإدارة الجبائیة بلاغا للمكلف بالضریبة الجزافیة الوح

  .المعتمدة لتحدید رقم الأعمال لكل سنة من فترة السنتین

اعتبرا من تاریخ الاستلام لإبداء موافقته أو تقدیم ) 30(تمنح الإدارة المعني بالأمر مدة ثلاثین یوما 

عدم الرد في الأجل محدد یعتمد ملاحظاته مع بیان أرقام الأعمال التي یمكن قبولها في حالة القبول أو 

  .التقدیر اذلي تم تبلیغه كأساس لفرض الاقتراحات المضادة المقدمة من طرف المعنى بالأمر

یمكن لهذا الأخیر الحصول على تخفیض الضریبة عن طریق شكوى نزاعیة مع العلم أن تحدید مبلغ 

نیة لفترة سنتین، یكون من طرف مصلحة الضریبة الجزافیة الوحیدة المستحقة على كل مستغل في كل سنة مد

  .الضرائب التي یتبع لها مكان ممارسة النشاط

  :یحدد معدل الضریبة الجزافیة الوحیدة كما یلي :معدلات الضریبة الجزافیة

من قانون الضرائب  01مكرر  282من المادة  01بالنسبة للأنشطة المذكورة في المقطع  5%-

  .المباشرة والرسوم المماثلة

                                                
  . 2010من قانون مالیة  14و 2008من قانون مالیة للسنة  12و 09اد معدلة بموجب المو  1مكرر 282المادة _ ) 1(
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  . )1(" 01مكرر  282من المادة  02بالنسبة للأنشطة الأخرى المذكورة في المقطع  12%

  :كما یلي" یوزع الضریبة الجزافیة"توزیع ناتج الضریبة الجزافیة الوحیدة -

  .%49میزانیة الدولة -

  .% 0,5غرف التجارة والصناعة-

  % 0,01غرف الصناعة التقلیدیة والمهن -

  %40,25البلدیات-

  %5الولایة-

  .% 5الصندوق المشترك للجماعات المحلیة -

  :النظام المبسط-2 

یخضع المكلفون بالضریبة، شخص طبیعي أو معنوي للضریبة الجزافیة الوحیدة والذین لا یتجاوز رقم 

للنظام المبسط لتحدید الربح الخاضعة للضریبة یجب على المكلفین بالضریبة اكتتاب  10000000أعمالهم 

أفریل من كل سنة یتضمن مبلغ الربح الخاضع للضریبة المتعلق بالنسبة أو السنة المالیة  تصریح، قبل أول

  .السابقة

إذا حقق المؤسسة خسارة، یقدم التصریح المتضمن مبلغ الخسارة ضمن شروط حیث تسلم الإدارة -

ن یقدموا الوثائق یتعین على المكلفین بالضریبة الخاضعین للنظام المبسط أ. )2(الجبائیة استمارة التصریح

  :التالیة

  .حساب مبسط للنتیجة الجبائیة بین الربح الإجمالي وكذا المصاریف والأعباء-

  .جدول الاهتلاكات-

  .كشف المؤونات-

  .جدول تغییر المخزون-

   .)3(حیث تسلم الإدارة الجبائیة هذه الجداول -

  :الضرائب الخاضعة بالنظام المبسط

  تفرض: إذا كان الشخص طبیعي-أ 

  .الضریبة على الدخل الإجمالي-

                                                
  .2008بموجب المادة م ق ت لسنة  06مكرر  282المادة _ ) 1(
  .2008من قانون المالیة ) 3(محدثه بموجب  01مكرر  20المادة _ ) 2(
  .2008من قانون المالیة ) 3(محدثه بموجب  01مكرر  20المادة _ ) 3(
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  .الرسم على قیمة المضافة-

  .الرسم على النشاط المهني-

  :تفرض الضرائب التالیة: إذا كان الشخص معنوي -ب

 IRGالضریبة على أرباح الشركات-

  TVAالرسوم على القیمة المضافة-

  TAPالرسم على النشاط المعني -  

ام الحقیقي كل الأشخاص الذین یتجاوز رقم أعمالهم تفرض الضریبة حسب النظ :النظام الحقیقي-3

یحدد الربح الذي یندرج في أساس الضریبة الدخل الإجمالي، حسب نظام الربح ) 10000000(السنوي 

الحقیقي وجوبا، كما تخضع أیضا لهذا النظام الأرباح المحققة من قبل شركات الأشخاص، والأرباح التي 

متیازات وكذا الأرباح الناتجة عن عملیة إیجاد العتاد أو مواد الاستهلاك یحققها تجار الجملة وأصحاب الا

  .)1(الدائمة إلا إذا كانت هذه العملیات تكتسي طابعا ثانویا أو ملحق المؤسسة صناعیة أو تجاریة 

  

  في الجزائر نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة تطبیق :المبحث الثالث

  نظم الضریبي الجزائريأنظمة الإخضاع في ال: المطلب الأول

هناك نوعین من الأنظمة الجبائیة في الجزائر وهما النظام الحقیقي والنظام الجزافي، یتم اختیار النظام 

المناسب للمكلف حسب طبیعة النشاطات التي یمارسها إذا كان المكلف عبارة عن شخص معنوي أو مستورد 

ما بالنسبة للنشاطات الأخرى فیكون تحدید نظام الإخضاع للنظام الحقیقي أ أو بائع جملة فإنه یخضع تلقائیا

  :حسب رقم الأعمال المحقق الذي یكون وفقا لطبیعة النشاط كالتالي

فإن المكلف سوف یخضع ) دج30.000.000(إذا تعدى رقم الأعمال المحقق : النشاط التجاري-1 

  .لجزافيللنظام الحقیقي وفي حالة عدم تحقیق ذلك الرقم سوف یخضع للنظام ا

سوف یفرض علیه النظام ) دج 30.000.000(إذا تعدى رقم الأعمال المحقق : النشاط الصناعي- 2

  .)2(الحقیقي أما إذا كان أدنى من ذلك سیخضع مباشرة للنظام الجزافي

نفس الإجراءات تطبق أیضا على النشاطات المتعلقة بالبناء والأشغال العمومیة وقطاع الخدمات 

  .بأنواعه

  :النظام الجزافي :أولا 

                                                
 2000من قانون مالیة  20، وملغاة بموجب المادة 1966قانون مالیة لسنة  03، 1995قانون المالیة لسنة  04معدلة بموجب المواد  17المادة _ ) 1(

  .2003من قانون المالیة لسنة  03و
  88، ص 1مكرر  282قانون الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق، المادة _ ) 2(
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، الذي أدخل تعدیلات على قانون 2007تم استحداث هذه الضریبة بموجب قانون المالیة لسنة  

تؤسس ضریبة جزافیة وحدیة تحل محل النظام الجزافي للضریبة على "الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 

فة وكذا الرسم على النشاط المهني الدخل وتعوض الضریبة على الدخل الإجمالي والرسم على القیمة المضا

 1مكرر  282مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وحسب المادة  282وهذا طبقا للمادة "

  : )1(یخضع لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة 

 الأشخاص الطبیعیون أو المعنویون والشركات والتعاونیات التي تمارس نشاطا صناعیا أو تجاریا أو-

  ).دج 30.000.000(حرفیا أو مهنیة غیر تجاریة الذین لا یتجاوز رقم أعمالهم السنوي ثلاثین ملیون دینار

المستثمرون الذین یمارسون أنشطة أو ینجزون مشاریع والمؤهلون للاستفادة من دعم الصندوق -

وطني للتأمین على الوطني لدعمن تشغیل الشباب أو الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر أو الصندوق ال

  .البطالة

یبقى نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة مطبقا من أجل تأسیس الضریبة المستحقة بعنوان السنة الأولى 

  .التي تم خلالها تجاوز سقف رقم الأعمال المنصوص علیه بالنسبة لهذا النظام

  :استثناءات نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة-أ

  :جزافیة الوحیدة ما یليیستثنى من نظام الضریبة ال

  .عملیات البیع بالجملة-

  .عملیات البیع التي یقوم بها الوكلاء المعتمدون-

  .موزعو محطات الوقود-

  .المكلفون بالضریبة الذین یقومون بعملیات التصدیر والإستراد-

ظیم الأشخاص الذین یقومون بعملیات البیع لمؤسسات مستفیدة من الإعفاء المنصوص علیه في التن-

  .المتعلق بالمحروقات والمؤسسات التي تستفید من نظام الشراء بالإعفاء من الرسم

  .تجار الأملاك وما شابههم وكذا منظمو العروض والألعاب والتسلیات بمختلف أنواعها-

تفرض وتحسب الضریبة الجزافیة  4مكرر  282حسب المادة : حساب الضریبة الجزافیة الوحیدة- ب

  : )2(اثنین هماالوحیدة بمعدلین 

  .بالنسبة لأنشطة الإنتاج وبیع السلع% 05-

                                                
  . 88، ص 2018لمماثلة، المدیریة العامة للضرائب، وزارة المالیة، طبعة قانون الضرائب المباشرة والرسوم ا_ ) 1(
  .89قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مرجع سابق، ص _ ) 2(
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 .بالنسبة للأنشطة الأخرى12% -

یقوم المكلفون بالضریبة بدفع إجمالي للضریبة الجزافیة : طریقة تسدید الضریبة الجزافیة الوحیدة-ج

الضریبة الجزافیة الوحیدة الموافقة لرقم الأعمال التقدیري المصرح به، ویمكن للمكلفین الخاضعین لنظام 

من مبلغ  50الوحیدة اللجوء للدفع الجزئي وفي هذه الحالة یجب علیهم عند إیداع التصریح التقدیري تسدید 

سبتمبر ومن  15إلى  1المتبقیة فیتم تسدیدها على دفعتین متساویتین من  50الضریبة الجزافیة الوحیدة وال 

كما لا ) لة قانونیة یؤجل الدفع لأول یوم عمل یلیهعندما ینقضي أجل الدفع في عط(دیسمبر  15إلى  1

  . )1(دج  1000یمكن أن یقل مبلغ الضریبة الجزافیة الوحیدة المستحقة على الأشخاص الطبیعیین عن 

  :مزایاه*

  :لهذا النظام مزایا یمكن تحدیدها فیما یلي 

  .لا یفرض على المكلف مسك محاسبة منظمة والدفع یكون فصلیا-

ة یكون في القباضة التابع لها إقلیمیا والقریبة من مقر سكن المكلف، عكس الخاضعین دفع الضریب-

للنظام الحقیقي والقاطنین بعیدا عن مراكز الضرائب المخصصة لهم فیوجد منهم من یقطع مئات الكیلومترات 

  .من أجل استشارة فقط وهذا ما یعكس مقولة تقریب المواطن من الإدارة

  :عیوبه* 

  :ام أیضا عیبوا كما له مزایا نذكر منهالهذا النظ

  .في مجمل الأحیان لا یطابق رقم الأعمال المحقق-

  .مجموع الرسم على القیمة المضافة غیر مسترجع-

یتم تسجیل المكلف في النظام الجزافي تقوم مفتشیة الضرائب ببعض الخطوات وتكون على  كي-

  :النحو التالي

حیث یقوم المكلف بملئها وإعادتها قبل ) G12(ة للملف تسمى تقوم المفتشیة بإرسالة وثیقة سنوی

بمراعاة ) G08(من السنة التي تحقق رقم الاعمال بعدها تقوم المفتشیة بإرسال وثیقة أخرى تسمى  1/02

الخ، وفي حالة رفض المكلف لرقم الأعمال المقترح یقوم بتبریر الرفض ....طبیعة النشاط الممارس، الموقع

قة وبها یمكن للمفتشیة أن تقوم بتخفیض رقم الأعمال الخاضع إذا اقتنعت بالتبریرات المقدمة في نفس الطری

نهائیة تبین خضوع المكلف C09من طرف المكلف في الأخیر تقوم المفتشیة بإرسال وثیقة أخرى تسمى 

  :للنظام الجزافي وتقوم بنسخها في أربعة نسخ

  .النسخة الأولى یتم إدراجها في الملف-

                                                
  .107قانون الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق، ص _ ) 1(
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  .لنسخة الثانیة إلى قباضة الضرائبا -

  .النسخة الثالثة ترسل إلى المكلف-

  .النسخة الرابعة ترسل إلى المدیریة العامة للضرائب-

  .ویبقى المكلف تحت هذا النظام مدة سنتین قابلتین للتجدید أما بنسبة مرتفعة أو منخفضة 

فاعلا في التقدیر الضریبي ومن أجل أما الآن ومن أجل إشراك المكلف بالضریبة في العملیة وجعله  

تحسیسه بعدالة الإدارة الضریبة وجعله شریكا اجتماعیا تركت له تقدیر رقم أعماله لتلك السنة وتغرمه وفقا 

لتصریحه وفي السنة المقبلة تقوم المفتشیة بإعادة تصریحات المكلف فإن كانت واقعیة تترك له نفس مبلغ 

  .تتغیر مبلغ الضریبة بالارتفاع أو الانخفاضالسنة السابقة وإن كان العكس ف

  :النظام الحقیقي: ثانیا 

یحدد الربح الذي یدرج في وعاء «: من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 17تنص المادة 

الضریبة على الدخل الإجمالي فیما یخص المكلفین بالضریبة الذین لا یخضعون للنظام الجزافي المنصوص 

  . )1(نظام الربح الحقیقي وجوبا  1مكرر  282لمادة علیه في ا

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على أنه یتعین على المكلفین  18كما تنص المادة -

أفریل من كل سنة تصریحا  30أعلاه، أن یكتتبوا على الأكثر یوم  17بالضریبة المشار إلیهم في المادة 

  .المالیة السابقة للسنة أو للسنة خاصا عن مبلغ ربحهم الصافي

عندما ینتهي أجل إیداع التصریح یوم عطلة قانونیة یؤجل تاریخ الاستحقاق إلى الیوم الأول المفتوح -

  .الموالي

أیضا على أنه یجب أن یحتوي التصریح الخاص على كل الوثائق والمعلومات  19تنص المادة -

  .نون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةمن قا 152، 152المنصوص علیها في المادتین 

المشار إلیها أعلاه  17تنص على ضرورة أن یمسك الأشخاص المشار إلیهم في المادة  20المادة -

، وعلیهم أن یقدموها عند الاقتضاء عند كل طلب لأعوان الإدارة 152محاسبة نظامیة طبقا لأحكام المادة 

  .مفعولالجبائیة وهذا طبقا للتنظیم الساري ال

أن النظام الحقیقي فهو یتعامل مع نسب متغیرة حسب تغیر رقم الأعمال المحقق ، وهذا النظام -

یتطلب عملا میدانیا أكثر أهمیة من النظام الجزافي نظرا لأهمیة المبالغ المالیة المتغیرة الخاضعة للنظام 

  .رالجبائي كالمؤسسات الكبیرة التي یكون لها رقم الأعمال مرتفع ومتغی

                                                
  .18قانون الضرائب المباشر والرسوم المماثلة، مرجع سابق، ص _ ) 1(
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  :مزایاه-1

  :یتمیز هذا النظام بـ 

  .إظهار وإسترجاع مجموع الرسم على القیمة المضافة-

  .یفرض على المكلف مسك محاسبة منظمة وإعداد میزانیة سنویة-

  :عیوبه- 2

  :له عدة عیوب منها

  .الدفع یكون شهریا-

  .صعوبة تقدیر رقم الأعمال الحقیقي-

جزافي إلا بعد مرور ثلاث سنوات ابتداء من تاریخ الخضوع عدم القدرة على طلب العودة للنظام ال-  

  .للنظام الحقیقي

بعد المسافة بالنسبة للمكلفین القاطنین بعیدا بحكم وجود مركز واحد خاص بالنظام الحقیقي یكون -

  .موجودا في وسط الولایة

  في الجزائر الأنظمة الضریبیة: المطلب الثاني

دیة التسعینات من القرن الماضي وشمل هذا الإصلاح الضرائب شهد النظام الضریبي إصلاحا في با

المفروضة وكذا إجراءات الفرض الضریبي ناهیك عن أنظمة الفرض الضریبي، ورغم كون أن النظام 

الضریبي نظام تصریحي أي أنه یعتمد على التصریحات التي یقدمها المكلف إلى الإدارة الضریبیة إلا أننا في 

  من  الواقع نجد العدید

  :النظام الحقیقي: الفرع الأول

یعتبر النظام الحقیقي من أنظمة فرض الضریبة انطلاقا من المبادئ الأساسیة التي تبرز أهمیة «

المحاسبة الضریبیة في ذلك على اعتبارها إحدى فروع علم المحاسبة والتي تعنى عرض البیانات المحاسبیة 

  .)1(» ام القانون الجبائياللازمة لغرض تحدید الربح الجبائي وفق أحك

ملیون دج حتى بالنسبة  30ویخضع لهذا النظام بموجب القانون متى تجاوز رقم الاعمال المحقق 

للمهن الحرّة، كما یخضع لهذا النظام وجوبا مهما كانت قیمة رقم الأعمال بخصوص تحدید الربح الخاضع 

  . )2(للضریبة على أرباح الشركات

                                                
، وعلام، النظام الضریبي الفعال في ظل الدور الجدید للدولة، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، جامعة فرحات عباسوهي ب_ ) 1(

  .80، ص 2011/2012سطیف، 
  .همن 148، المادة 2015قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، _ ) 2(
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نظام الحقیقي وجوبا لتحدید قیمة الرسم على القیمة المضافة فیما یخص إضافة إلى ذلك فیخضع لل

الأشخاص المعنویون الخاضعین للضریبة على أرباح الشركات الطبیعیین الخاضعین للضریبة على الدخل 

  . )1(ملیون دج 30الإجمالي صنف الأرباح الصناعیة والتجاریة والمهن الحرة لما یتجاوز رقم الأعمال 

أفریل  30ى الأشخاص الخاضعین للنظام الحقیقي لفرض الضریبة أن یكتبوا على الأكثر یوم یتعین عل

من كل سنة لدى مفتش الضرائب الذي یتبع له مكان تواجد مقر المؤسسة أو الإقامة الرئیسیة المهنیة 

  .)2(تصریحا بمبلغ الربح الخاضع للضریبة الخاصة بالسنة المالیة السابقة

  :لتابعون لهذا النظام علیهم الالتزام بما یليكما أن الأشخاص ا

أفریل من كل سنة وإذا  30التصریح الخاص بالدخل الخاضع للضریبة على الأكثر یوم  اكتتاب-

  .انتهى هذا التاریخ بیوم عطلة یمدد الأجل إلى أول یوم عمل فعلي

تصریح برقم في حالة تسجیل عجز یجب التصریح بمبلغ هذا العجز وفق الشروط الخاصة بال-

  .أفریل كآخر أجل 30الأعمال، أي 

ما یمكن الإشارة إلیه أن القوة القاهرة تقطع الآجال الخاصة بالتصریح برقم الأعمال أو العجز المسجل 

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة حیث یمكن تمدید  2فقرة  151وهذا حسب ما جاء في المادة 

  .أشهر 03المدیر العام للضرائب بشرط أن لا تتجاوز مدة التمدید الآجال بناء على قرار من 

  IBS/IRG/TAP/TVA:هيمختلف الضرائب المطبقة في النظام الحقیقي 

  )IRG( الضریبة على الدخل الإجمالي-

  )IBS(الضریبة على أرباح الشركات-

  )TVA( الرسم على القیمة المضافة-

  )(TAPالرسم على النشاط المهني -

  :النظام المبسط: لثانيالفرع ا 

إضافة إلى النظام الحقیق لقد استحدث المشرع الجزائري النظام المبسط لفرض الضریبة والذي یخص 

  .فئة الأرباح الصناعیة والتجاریة في إطار الضریبة على الدخل الإجمالي

ة بمعنى من یخضع لهذا النظام الأشخاص المكلفون بالضریبة غیر التابعین للضریبة الجزافیة الوحید

ویقل عن ثلاثین ملیون دینار ). دج 10000000(یتجاوز رقم أعمالهم السنوي عشرة ملایین دینار جزائري 

                                                
  .46، ص 2015الدلیل التطبیقي للرسم على القیمة المضافة، وزارة المالیة، المدیریة العامة للضراب _ ) 1(
  . منه 151، 18قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مرجع سبق ذكره، المادة _ ) 2(
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  . )1() دج 30000000(جزائري 

من قیمة  20كما تخضع المداخیل الخاضعة للنظام البسط للضریبة على الدخل الإجمالي بمعدل 

  .الضریبةالربح الجبائي المحصل علیها من طرف المكلف ب

أیضا التشریع الجبائي یتیح الأشخاص الخاضعین للنظام الجزافیة الوحیدة طلب الخضوع للنظام 

المبسط من خلال تقدیم طلب إلى المصالح الجبائیة یتضمن طلب الخضوع للنظام المبسط وفي ذات الإطار 

ضوع للنظام الحقیقي لفرض یتیح القانون للمكلفین الخاضعین للنظام المبسط تقدیم طلب من اختیارهم للخ

  .الضریبة إذا كان هذا المكلف یملك محاسبة منتظمة ودقیقة

حسب قانون الضرائب والرسوم المماثلة تم إلغاء النظام المبسط لفرض الضریبة وذلك بموجب المواد 

  . )2(مكرر 20

  

  : نظام التصریح المراقب: الثالثالفرع 

مراقب والذي یطبق على المداخیل غیر التجاریة في إطار استحدث المشرع الجزائري نظام التصریح ال

الضریبة على الدخل الإجمالي ویتم تطبیق هذا النظام على مختلف المهن الحرة التي تعتمد على الطابع 

الفكري والقدرات الذهنیة والمعارف الشخصیة، وإجمالا یمكن القول أن هذا النظام یطبق على كل دخل متأتي 

  :یز بالخصائص التالیةمن مهنة حرة تتم

ممارسة هذه المهنة على العمل الفكري التصوري مثل  وذلك من خلال إعتماد: الطابع الفكري-

المحامي الذي یستعمل في مرافعاته ومختلف خدماته المقدمة لموكله على معارفه ومعلوماته المكتسبة على 

  .مختلف القوانین والنظام التشریعي

هذه أن صاحب هذه " بالحرة"ظهر أصل هذه الخاصیة بتسمیة هذه المهن وی: أن تكون مهنة مستقلة-

المهنة یمارس نشاطه بكل حریة، إذ لا یكون مرتبط بأي عقد یجعله تابع لطرف أخر ما یمكن الإشارة إلیه 

  .دائرة المسؤولیة الأخلاقیة أثناء ممارسته لمهنته أن هذه الخاصیة إبعاد الشخص

فإضافة إلى الخاصیتین السابقتین لا یمكن اعتبار مهنة حرة إلا إذا كان : أن تكون بمساهمة شخصیة-

  .صاحبها یمارسها بصفة شخصیة ودون الاستعانة بشخص أخر یتمتع بنفس الصفة ونفس الغایة

إذا توفرت هذه الخصائص الثلاثة في مهنة ما ممارسة من طرف شخص معین یمكن اعتبارها مهنة -

  :لمراقب لتحدید الضریبة وتصنف المهن الحرة إلى أربعة أصناف هيحرة وتخضع لنظام التصریح ا

                                                
  .2010ة مكرر، مرجع سبق ذكره، سن 202قانون الضرائب والرسوم المماثلة، المادة _ ) 1(
  . 20قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة _ ) 2(
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هذا صنف یرتكز النشاط فیه على تقدیم العلاجات الطبیة ویشمل الجراحون، : صنف المهن الطبیة-

الأطباء والقابلات، أطباء الأسنان، البیاطرة یشرط أن یكونوا یمارسون هذه المهن لحسابهم الخاص ولیس 

  .ونوا یمارسون هذه المهن لحسابهم الخاص ولیس لحساب مؤسسات إستشفائیةلحساب مؤسسات یك

هذا الصنف یضم مختلف المهن المرتبطة بالجهاز القضائي على غرار : صفن المهن القضائیة-

  .المحامین، المترجمین

 ویضم هذا الصنف الوظائف التي تتعلق أنشطتها وخدماتها بتحریر العقود: صنف الوظائف والدواوین-

  .تنفیذ قرارات العدالة على شاكلة المحضرین القضائیین، الموثقین، ومحافظین البیع بالمزادو  الرسمیة

هذا الصنف یشمل الأشخاص الذین تكتسي المهن الممارسة من طلفهم طابعا تقنیا : صنف التقنین-

  .الخ...یین ووكلاء التأمینمثل المحاسبین المعتدین وخبراء المحاسبة، المهندسین المعماریین، الاعوان التجار 

ویتعین على المكلفین الخاضعین للنظام التصریح المراقب أن یمسكوا سجلا یومیا مرقما وموقعا من -

قبل رئیس مفتشیة الضرائب التابعة لدائرتهم وأن یقیدوا فیها یوما بیوم دون بیاض ولا شطب إیرادتهم ونفقاتهم 

وثیقة مدعمة بوثائق الإثبات المطابقة تتضمن تاریخ الاقتناء أو  المهنیة بالتفصیل وعلیهم كذلك أن یمسكوا

الانشاء وسعر تكلفة العناصر المخصصة لممارسة مهنتهم، ومبلغ الاستهلاكات المحققة على هذه العناصر 

  .)1(واحتمالا سعر التنازل عن هذه العناصر وتاریخه 

 أفریل 30اقب، أن یكتتبوا على الأكثر یجب على المكلفین بالضریبة الخاضعین لنظام التصریح المر 

  .من كل سنة، تصریحا یبینون فیه المبلغ المضبوط لربحهم الصافي وتدعیمه بكل الوثائق الاثبات اللازمة

  .)2(2015من قانون المالیة لسنة  6تم إلغاؤها بموجب المادة  28و 26المادتان 

  ) IFU(الضریبة الجزافیة الوحیدة : المطلب الثالث 

 2007من قانون المالیة لسنة  02بموجب المادة  2007الضریبة الجزافیة الوحیدة في سنة  أسست

لتحل محل النظام الجزافي للضریبة على الدخل الإجمالي، كما یعوّض دفع الضریبة كل من الضریبة على 

  . )3(الدخل الإجمالي والرسم على القیمة المضافة والرسم على النشاط المهني

د أصبحت الضریبة الجزافیة الوحیدة تعوّض ما سبق ذكره، إضافة إلى الضریبة على أرباح أما حالیا فق

  .الشركات، یعني ذلك أنها تطبق على كلا الشخصین القانونیین، الطبیعیة والمعنویة

 IFUالأشخاص الخاضعون للضریبة الجزافیة الوحیدة : أولا

                                                
  .2010، 29-28قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مرجع سبق ذكره، المادة _ ) 1(
  .4، ص 6، المادة 2015المتضمن قانون المالیة لسنة  2014. 12. 31،الصادر بتاریخ 78الجریدة الرسمیة، العدد _ ) 2(
  .2015مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  282المادة _ ) 3(
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  : )1(الوحیدة  یخضع لنظام الضریبة الجزافیة

اص الطبیعیون أو المعنویون، الشركات والتعاونیات التي تمارس نشاطا صناعیا، أو تجاریا أو الأشخ-

حرفیا، أو مهنة غیر تجاریة، والذین لا یتجاوز رقم أعمالهم السنوي ثلاثین ملیون دینار جزائري 

  ".دج 30.000.000

الصندوق "ادة من دعم المستثمرون الذین یمارسون أنشطة، أو ینجزون مشاریع، المؤهلون للاستف-

الصندوق الوطني للتأمین "أو " الصندوق الوطني لعدم القرض المصغر"، أو "الوطني لدعم تشغیل الشباب

  ".من البطالة

یطبق نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة عند تأسیس الضریبة المستحقة بعنوان السنة الأولى، التي تم 

ه بالنسبة لهذا النظام، یتم تأسیس هذه الضریبة تبعا لهذه خلالها تجاوز سقف رقم الأعمال المنصوص علی

  .التجاوزات

عندما یقوم المكلف بالضریبة باستغلال في آن واحد، وفي المنطقة نفسها أو في مناطق مختلفة، عدة  

مؤسسات أو دكاكین أو متاجر أو ورشات، أو أماكن أخرى لممارسة نشاط ما، تعتبر كل واحدة منها مؤسسة 

بصورة مغایرة، وتكون في كل الحالات خاضعة للضریبة بصفة منفصلة ما دام رقم الأعمال الكلي  مستغلة

  . )2(" دج 30.000.000"المحقق بعنوان المجموع الأنشطة الممارسة لا یتجاوز سقف ثلاثون ملیون دینار 

  :  )3(كما یستثنى من الضریبة الجزافیة الوحیدة كل من

  .الأشخاص المعوقین المعتمدة وكذا الهیاكل التابعة لها المؤسسات التابعة لجمعیات-

  .مبالغ الإیرادت المحققة من قبل الفرق المسرحیة-

الحرفیون التقلیدیون وكذا الأشخاص الذین یمارسون نشاطا حرفیا فنیا والذین اكتتبوا دفتر شروط -  

  .تحدده بنوده عن طریق التنظیم

  :معدّلات الضریبة الجزافیة: ثانیا

ت معدلات الضریبة الجزافیة الوحیدة لحد محدود من التعدیلات، أهمها التغییر الذي حدث في خضع

  . 2016، وعلیه سنتعرض فیما یلي للمعدلات التي كانت ساریة قبل وبعد سنة 2016بدایة سنة 

  :2016معدلات الضریبة الجزافیة الوحیدة ابتداء من جانفي - 1

                                                
  .2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  1مكرر  282المادة _ ) 1(

(2  _ (direction général les impots « guide pratique du contribuable », direction des relations publiques et 

communication, 2016, p12. 
من قانون المالیة التكمیلي لسنة  13: المعدّلة بموجب المادتین 2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  3مكرر  282المادة _ ) 3(

  .2015من قانون المالیة لسنة  14والمادة  2008
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  : )1(كما یلي 2016ة ابتداء من جانفي یحدد معدل الضریبة الجزافیة الوحید

  .بالنسبة لأنشطة الإنتاج وبیع السلع) 5%(-

  .بالنسبة للأنشطة الأخرى) 12%(-

  .2016معدلات الضریبة الجزافیة الوحیدة قبل جانفي - 2

  : )2(كان معدل الضریبة الجزافیة الوحیدة یحدد كما یأتي 

لطبیعیون الذین تمثل تجارتهم الرئیسیة في أو بیع بالنسبة للأنشطة التي یقوم بها الأشخاص ا) 5(-

  .البضائع والأشیاء

بالنسبة للأنشطة التي یقوم بها الأشخاص الطبیعیون الذین یقومون بتأدیة الخدمات الفئة ) 12(-

  .الأرباح الصناعیة والتجاریة

المحقق من قبل تجدر الإشارة إلى أن الضریبة الجزافیة الوحیدة بمعدلیها تحسب من رقم الأعمال -

المكلف أي أن الوعاء الجبائي الخاضع لهذه الضریبة یكمن في رقم الأعمال وعلى أساسه یتم حساب 

  .الضریبة

یلاحظ من المعدلین السابقین، أن المشرع الجبائي أعطى الأولویة لعملیات بیع البضائع والمنتجات 

  .)%12(م بإخضاعها للمعدل عكس عملیات تقدیم الخدمات، والتي قا) %5(بإخضاعها للمعدل 

  .تسدید الضریبة الجزافیة الوحیدة: ثالثا

 2017یتوجب على المكلف بتسدید الضریبة الجزافیة الوحیدة حسب ما جاء في قانون المالیة سنة  

  .)3(وفق طرقتین حسب اختیاره 

 30و 01ي بین یكون ذلك عند إیداع التصریح من قبل المكلف الضریبة یعن: التسدید الكلي للضریبة-

  .جوان من سنة الخضوع

  :یمكن تلخیص آجال التسدید والمبالغ وفق الجدول الآتي: التسدید الجزئي للضریبة-

  :آجال ونسب التسدید المجزأ للضریبة الجزافیة الوحیدة 4الجدول رقم 

  نسب التسدید  آجال التسدید

                                                
من قانون المالیة لسنة  12والمادة  2008من قانون المالیة التكمیلي لسنة  10: عدلة بموجب الموادمن القانون السابق، الم 4مكرر  282المادة _ ) 1(

  .2015من قانون المالیة لسنة  13والمادة  2012
لتكمیلي لسنة من قانون المالیة ا 10: المعدلة بموجب المواد 2014من قانون الضرائب المباشرة والضرائب المماثلة لسنة  4مكرر  282المادة _ ) 2(

  .2012من قانون المالیة لسنة  12والمادة  2008
  . 56شعبان لطفي، مرجع سبق ذكره، ص _ ) 3(
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  من المبلغ الواجب الدفع %50  )جوان 30و 01بین (تاریخ إیداع التصریح التقدیري السنوي 

  من المبلغ الواجب الدفع% 25  سبتمبر  15و 01بین 

  من المبلغ الواجب الدفع% 25  دیسمبر  15و 01بین 

المتضمن قانون المالیة  2016دیسمبر  28المؤرخ في  14- 16من القانون رقم  14المادة : المصدر

  .2017لسنة 

   :)1(توزیع ناتج الضریبة الجزافیة الوحیدة 

  .إلى میزانیة الدولة % 49 

  .غرفة التجارة والصناعة التقلیدیة 0,05%

  .الغرفة الوطنیة للصناعة التقلیدیة % 0,01

  .غرفة الصناعة التقلیدیة والمهن % 0,24

  .البلدیات % 40,25

  .الولایة 5%

  :الجوانب الإیجابیة والسلبیة لتطبیق الضریبة الجزافیة الوحیدة: رابعا

  :)2(یجابیةالجوانب الإ-1

یمكن القول أن نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة لتبسیط النظام الجبائي المتعلق بالنظام الجزافي الخاص 

بصنف الأرباح الصناعیة والتجاریة للضریبة على الدخل الإجمالي وحتى الضریبة على أرباح الشركات وذلك 

  :من خلال

زافي السابق یفرّق بین السلع والأشیاء وتأدیة توحید حدود تطبیق النظام بعدما كان النظام الج-

  .دج للنشاطین 30.000.000الخدمات فنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة یوحّد بینهما بتطبیق حدّ 

دفع ضریبة واحدة فقط بعدما كان دفع كل من الضریبة على الدخل الإجمال والرسم على القیمة -

  .مكلف یدفع ضریبة واحدة بمعدّل محدد وحسب النشاطالمضافة والرسم على النشاط المهني أصبح ال

تخفیض الضغط الجبائي على المكلف، حیث یؤدي دفع ضریبة واحدة عوض ثلاث ضرائب مختلفة  

إلى تخفیف العبء الجبائي على المكلف وابتعاده عن التهرب والغش الضریبي وتسهیل مهام المحققین 

  . ة من قبل المكلف وتبسیطهاالجبائیین من خلال تقلیل التصریحات المودع

  :)1(الجوانب السلبیة-2

                                                
  .60، ص المرجع نفسه_ ) 1(
  2018من قانون المالیة  5مكرر  282المادة _ ) 2(
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رغم كل الجوانب الایجابیة المذكورة للضریبة الجزافیة الوحیدة یوجد نقص لا بد من تسلیط الضوء  

  :علیه والمتمثل في

تعتبر النسب المطبقة في هذه الضریبة مرتفعة نوعا ما مما یؤدي بالعدید من المكلفین إلى اختیار -

  .نظام الربح الحقیقي لفرض الضریبةالخضوع ل

اعتماد رقم الأعمال المحقق من المكلف لحساب مبلغ الضریبة لیس معبّرا عن الوضعیة المالیة -

  .الحقیقیة للمكلّف

قیام المشرع الجبائي بالعدید من التغیرات والتعدیلات، یؤثر سلبا على استیعاب الخاضعین للضریبة -

  .لجبائیة لتطبیقها بالصورة الصحیحةوحتى درجة استیعاب الإدارة ا

   

  :خلاصة الفصل

من خلال دراسة هذا الفصل والمتعلق بالإطار النظري للنظام الضریبي الجزائري، وكذا الضریبة 

، والتي جاءت لنعوض النظام الجزافي القدیم بجمع عدة أنواع من 2007الجزافیة الوحیدة المطبقة منذ سنة 

ذلك لتحقیق العبث والتكالیف على الإدارة الجبائیة من جهة وتسهیل الإجراءات الضرائب في ضریبة وحیدة، و 

  .الإداریة على المكلفین من جهة أخرى

فالضرائب أداة في ید الدولة تستخدمها لتوجیه النشاط الاقتصادي وخدمة الأهداف المسطرة، كما أن 

لیه فإنّ للجزائر نظاما ضریبیا خاص بها، النظام الضریبي ما هو إلاّ ترجمة عملیة للسیاسة الضریبیة ، وع

حیث تطرقنا للأنظمة الضریبیة فها وتمهیدا للفصل الثالث من هذا البحث سوف نتطرق إلى دراسة أثر تطبق 

  .الضریبة الجزافیة الوحیدة على الإیرادات الضریبیة

  

                                                                                                                                                       
  .61شعبان لطفي، مرجع سبق ذكره، ص _ ) 1(



  

  

  :الفصل الثالث

  أثر تطبیق الضریبة الجزافیة الوحیدة 

  -الضرائب لولایة میلةدراسة حالة مدیریة –
  

  :وفیه

  

 الادارة الجبائیة في الجزائر: المبحث الأول

دراسة تحلیلیة للإحصائیات الخاصة بالنظام  :المبحث الثاني

 )2006- 2001(الجزافي القدیم الفترة 

الانتقال إلى نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة : المبحث الثالث

-2007(وأثره على التحصیل الجبائي في الفترة 

2020( 
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  :تمهید

شقها النظري، ومن أجل الفهم والوقوف بعد التطرق لمختلف الجوانب من موضوع دراستنا المتمثلة في 

  .على الأثر المترتب على تطبیق نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة على الإیرادات الجزائیة على أرض الواقع

إلى التعرف على الواقع التطبیقي للضریبة قد ارتأینا أن نحاول من خلال هذا الفصل من الدراسة 

الجزافیة الوحیدة، من خلال الإحاطة بالجانب التشریعي والتنظیمي للإدارة الجبائیة ودراسة تطور الحصیلة 

  .الضریبیة للضریبة الجزافیة الوحیدة ومقارنتها مع النظام الجزافي القدیم

من أجل  -ولایة میلة–مدیریة الولائیة للضرائب وقد اخترنا القیام بالدراسة المیدانیة على مستوى ال

معرفة أثر تطبیق نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة على الإیرادات الجبائیة وقیاس درجة فعالیة تطبیق هذا 

  .النظام الجزافي الجدید مقارنة بالنظام القدیم

  

 دارة الجبائیة في الجزائرالإ: المبحث الأول.  

 2001(لیة للإحصائیات الخاصة بالنظام الجزافي القدیم الفترة دراسة تحلی :المبحث الثاني -

2006( 

 الانتقال إلى نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة وأثره على التحصیل الجبائي في الفترة  :المبحث الثالث

)2007 -2020( 

  

   

 

 

  

  

  

  

 

  الادارة الجبائیة في الجزائر: المبحث الأول
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التحقق من سلامة ذلك التطبیق حمایة و  تطبیق التشریع الضریبيتشكل ادارة الضرائب الجهاز المكلف ب

 حقوق الممولین من جهة أخرى، بالاضافة الى شرح النصوص الغامضةو  لحقوق الخزینة العمومیة من جهة،

  .التشریعات الضریبیة قصد تحسین كفاءة النظام الضریبيو  اقتراح التعدیلاتو 

ا في اعداد بیئة ضریبیة ملائمة في المجتمع كما یمكنها أن لذلك قد تؤدي الادارة الضریبیة دورا هام

تساهم في فعالیة النظام الضریبي، فالنظام الضریبي الأمثل لا یكون له تجسیدا على أرض الواقع الا بفضل 

  .الادارة التي تطبقه

  :مهام الادارة الجبائیة: المطلب الأول

المالیة، فهي فرع من فروع الادارة و  القانونیةو  ةتعتبر الادارة الضریبیة مزیجا من العناصر الاداری

 التوجیهو  التنظیمو  التي تتمثل في التخطیطو  المالیة لذلك فهي تحتوي على نفس الوظائف الاداریة الرئیسیة

  .الرقابةو 

التنبؤ بالأوضاع المستقبلیةو تحدید الأهداف و  یتمثل التخطیط الضریبي في تحلیل الأوضاع السائدة

البرامج التي تساعد على تحسین و  الخططو  قیقها في مجال الادارة الضریبیة، ثم رسم السیاساتالتي یجب تح

تنسیق الأنشطة الاداریة، بینما یهتم التنظیم في مجال الادارة الضریبیة على حصر و  رفع الكفاءة،و  الأداء

تقسیم المهام و  أفراد الادارة تحدیدو  السائد، ثم تشكیل الهیكل التنظیمي مهام الادارة في ظل النظام الضریبي

  .على الوجه الأمثل

 اصدار التعلیماتو  و یتضمن التوجیه اعداد النماذج المتعلقة بكافة عملیات الادارة الضریبیة

الاشراف على تطبیقها و  ترغیبهم للعمل بهاو  التفسیرات المتعلقة بها، ثم ایصال كل هذه التوجیهات للمسؤولینو 

  .توحید التعامل بین فروع الادارة الضریبیةو  قصد ضمان تظافر الجهود

لا مركزیة التنفیذ، حیث تتولى و  و بصفة عامة یتم تنظیم ادارة الضرائب وفقا لمبدأ مركزیة التوجیه

 تدریبهمو  تنظیم شؤون النوظفینو  التفسیراتو  اصدار التعلیماتو  الرقابةو  الادارة المركزیة وظائف التخطیط

لانتاجیة للادارة الضریبیة، بینما تتولى الادارة التنفیذیة كافة أعمال التنفیذ التي السهر على رفع الكفاءة او 

  .تحصیل الضریبةو  تتطلبها اجراءات ربط

الرقابة و  التحصیل الجبائيو  عملیا تتمثل الادارة الجبائیة في كل الهیئات المكلفة بفرض الضرائب

من المهام الموكولةللادارة الجبائیة نذكر منها و  ا بینها،وسائل التنسیق فیمو  كذلك التشریع الجبائيو  الجبائیة

الرسوم، استغلال و  تدابیر تنفیذ الضرائبو  التنظیمیة، وضع اجراءاتو  اقتراح النصوص التشریعیةو  اعداد

  .الرسومو  التغطیة بالنسبة للضرائبو  البشریة في مجال الوعاء، التصفیةو  الوسائل المادیة

  :اح الادارة الجبائیةمقومات نج: المطلب الثاني
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  :یتطلب نجاح الادارة الجبائیة في تأدیة وظائفها توفر عدة مقومات نجملها فیمایلي

ذلك من خلال تكوین متخصص و  الخبرة الواسعة،و  الاداریة ذات الكفاءة العالیةو  توفر العناصر الفنیة - 1

تكوین دوري كلما  تدریب تلك العناصر مع وضع برنامجو  في الضرائب، الذي یرفع مستوى تأهیل

 .كان هنالك جدید في میدان الضرائب

 .كسب ثقة المكلفو  المكلف لتحسین العلاقة بینهماو  ترقیة الحوار بین الادارة الجبائیة - 2

تؤمن له الظروف الموضوعیة و  یجب على ادارة الضرائب أن تضمن أحسن تطبیق للنظام الضریبي - 3

 مردودیته التامةو  لأخلاقیات العمل الضریبي

الامكانیات اللازمة خاصة منها المعلوماتیة التي تسمح و  وید مختلف الادارات الضریبیة بالتجهیزاتتز  - 4

 .السرعة في تنفیذهو  باتقان العمل

تخفیض حجم و  الاجراءات الجبائیة قصد تسهیل عمل الموظفین الجبائیین من جهةو  تبسیط القوانین - 5

 .المنازعات التي قد تنشأ

 :ة عن مدیریة الضرائب لولایة میلةلمحة عام: المطلب الثالث

 الأساسیة في ید الدولة لممارسة سیادتها الجبائیة،و  ان مدیریة الضرائب تعتبر السلطة التنفیذیة الأولى

احصاء و  كذلك تحصیل الضرائب،و  هذا من خلال تنفیذ المدیریات لمختلف السیاسات الجبائیة للدولة،و 

الخ، وصولا الى تحصیل مبلغ الضریبة لفائدة الخزینة ...قابة للمكلفیناجراء عملیات الر و  المكلفین بالضریبة،

  .العمومیة

  :تعریف مدیریة الضرائب لولایة میلة: الفرع الأول

المدیریة  –المدیریة الولائیة للضرائب لولایة میلة هي ادارة عمومیة غیر ممركزة تابعة لوزارة المالیة 

بعد ذلك تقوم بتوزیعها، حیث یوزع و  تجمیعهاو  على مستوى الولایةتقوم بتحصیل الضریبة  –العامة للضرائب 

ذلك و  جزء آخر للولایة، أما الجزء الثالث فیذهب للصندوق المشترك للجماعات المحلیةو  جزء منها للبلدیة

  .لغرض سد الحاجیات الاجتماعیة المختلفة

  :نشأة مدیریة الضرائب لولایة میلة: الفرع الثاني

: ضرائب لولایة میلة كغیرها من المدیریات الولائیة الأخرى بموجب المرسوم التنفیذي رقمتأسست مدیریة ال

 1المتممو  المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة للادارة الجبائیة المعدل 1991فیفري  23المؤرخ في  91-06

  :هي مكلفة بـو 

                                                
، المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة للادارة الجبائیة، الجریدة الرسمیة، الجزائر، العدد 1991سبتمبر  23المؤرخ في  60- 91المرسوم التنفیذي رقم  1

  .03: ، ص91، فیفري 09
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المراكز الجواریة و  ئبضمان المدیریة الولائیة للضرائب بممارسة السلطة السلمیة لمراكز الضرا -

 .للضرائب

تحقیق الأهداف و  مراقبة نشاط المصالحو  متابعةو  التشریع الجبائيو  السهر على احترام التنظیم -

 .المحددة لها

 .تنظیم جمع العناصر اللازمة لإعداد التقدیرات الجبائیة -

تقوم علیها و تخفیض وتعافیها وتصادق شهادات الالغاء أو الو  قوائم المنتوجاتو  اصدار الجداول -

 .النتائج وتعد الحصیلة الدوریة

اقتراح أي اجراء و  تحلیل وتقویم دوریا عمل المصالح الخاضعة لاختصاصها، اعداد تلخیصا عن ذلك -

 .من شأنه أن یحسن عملها

 .الأتاوىو  تحصیل الضرائبو  الجداول وسندات الایرادات -

 .متابعة تسویة ذلكو  ةمراقبة التكفل والتصفیة اللتین یقوم بهما كل مكتب القباض -

 .متابعة تطور الدعاوى المرفوعة أمام القضاء في مجال منازعات التحصیل -

 .ضمان الرقابة القبلیة وتصفیة حسابات تسییر القابضین -

 .استغلالهاو  تنظیم جمع المعلومات الجبائیة -

 .تقویم نتائجهاو  اعداد برامج التدخل لدى المكلفین بالضریبة ومتابعة تنفیذها -

 .الأسعار وتأذن بالزیادة ان اقتضى الأمر ذلكو  الرقابة المقررة فیما یخص القیموضع  -

دراسة العرائض وتنظیم أشغال لجان الطعن ومتابعة المنازعات ومسك الملفات المرتبطة بها بصفة  -

 .منتظمة

 .متابعة تطور القضایا المرفوعة أمام القضاء في مجال وعاء الضریبة -

اعداد تقدیرات المیزانیة و  المالیةو  التقنیةو  المادیةو  من الوسائل البشریة تقدیر احتیاجات المدیریة -

 .المطابقة لذلك

 .ضمان تسییر المستخدمین الذین لم تقرر طریقة أخرى لتعیینهم -

 .تحسین المستوى التي تبادر بها المدیریة العامة للضرائبو  تطبیق أعمال التكوینو  تنظیم -

 .تعمیمهو  ضمان توزیعهو  تسییرهو  لولائیةتكوین رصیدا وثائقیا للمدیریة ا -

 .المحافظة علیهاو  السهر على مسك ملفات جزد الأملاك -
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 .اعلامهمو  تنظیم استقبال المكلفین بالضریبة -

 .الآراء لفائدة المكلفین بالضریبةو  نشر المعلومات -

  :- میلة  –الهیكل التنظیمي للمدیریة الولائیة للضرائب : الفرع الثالث

  1:هي كالآتيو  مدیریات فرعیة) 05(ة الولائیة للضرائب من خمس تتكون المدیری

  :و تكلفبمایلي:المدیریة الفرعیة للعملیات الجبائیة: أولا

 .تجمیعها، كما تكلف بتشغیل الاصدارو  اعداد الاحصائیاتو  تنشیط المصالح -

 .مراقبتهاو  متابعتهاو  التكفل بطلبات اعتماد حصص شراء بالاعفاء من الرسم على القیمة المضافة -

 .الامتیازات الجبائیة الخاصةو  متابعة أنظمة الاعفاء -

مكتب الجداول، مكتب الاحصائیات، : مكاتب) 04(كما تتكون المدیریة الفرعیة للعملیات الجبائیة من أربع 

  .المساعدةو  مكتب التنشیطو  العلاقات العامةو  مكتب التنظیم

 :و یكلف بـ:مكتب الجداول - 1

 .التصدیق علیهاو  امةالكتفل بالجداول الع -

 .سندات التحصیلو  التكفل بمصفوفات الجداول العامة -

 :و یكلف بـ:مكتب الاحصائیات - 2

 .استلام احصائیات الهیاكل الأخرى في المدیریة الولائیة -

 .التحصیلو  مركزة المنتجات الاحصائیة الدوریة الخاصة بالوعاء -

 .المدیریة الجهویة للضرائبضمان احالتها الى و  مركزة الوضعیات الاحصائیة الدوریة -

 :و یكلف بـ:العلاقات العامةو  مكتب التنظیم - 3

دراسة طلبات الاعتماد في نظام الشراء بالاعفاء من الرسم على القیمة المضافة مع تسلیم و  استلام -

 .هذه الاعتمادات

 .الامتیازیةو  متابعة الأنظمة الجبائیة الخاصة -

 .توجیههو  اعلامهو  استقبال الجمهورو  نشر المعلومة الجبائیة -

 :و یكلف لاسیما بضمان ما یأتي:المساعدةو  مكتب التنشیط - 4

                                                
  .17: ، المتضمن تحدید تنظیم المصالح الخارجیة للادارة الجبائیة وصلاحیتها، ص2009القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  1
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 كذا بتنشیط المصالح المحلیةو  المدیریات الولائیة للضرائبو  التكفل بالاتصال مع الهیاكل الجهویة -

 .انسجامهاو  مساعدتها قصد تحسین مناهج العملو 

 .متابعة تقاریر التحقیق في التسییرو معالجتها -

  :وتكلف بـ :مدیریة الفرعیة للتحصیلال: ثانیا

كل و  الرسومو  كذا بوضعیة تحصیل الضرائبو  متابعتهاو  مراقبتهاو  سندات الایراداتو  التكفل بالجداول -

 .ناتج آخر أو أتاوى

تنشیط قابضات الضرائب في و  المراقبة الدوریة لمصالح التحصیلو  القیود المحاسبیةو  متابعة العملیات -

 .كذا التحصیل الجبري للضریبةو  تصفیة الحساباتو  لتطهیرمجال تنفیذ أعمالها ل

تحلیل النقائص لا سیما فیما یخص التصفیة مع اقتراح تدابیر من و  التقییم الدوري لوضعیة التحصیل -

 .شأنها أن تحسن الناتج الجبائي

 مساعدتها قصد تطهیر حسابات قابضات الضرائب بغیة تصفیة الحساباتو  مراقبة القابضات -

 .هاتطهیر و 

مكتب مراقبة التحصیل، مكتب متابعة عملیات : مكاتب) 03(كما تتكون المدیریة الفرعیة للتحصیل من ثلاث 

  .مكتب التصفیةو  أشغالهو  القید

 :و یكلف بـ:مكتب مراقبة التحصیل - 1

 .دفع نشاطات التحصیل -

 .لمدفوعاتعند ارجاع فائض او  المحافظة على مصالح الخزینة بمناسبة الصفقات العقاریة الموثقة -

 .كذا الهیئات المعنیةو  تبلیغها للجماعات المحلیةو  اعداد عناصر الجبایة الضروریة لوضع المیزانیة -

 :ویكلف بضمان مایلي :أشغالهو  مكتب متابعة عملیات القید - 2

سندات الایرادات و  على شهادات الالغاء من الجداولو  التوقیع على المدفوعاتو  متابعة أعمال التأشیر -

 .هاالمتكفل ب

 .القیم غیر النشطةو  حركة الحسابات المالیةو  المراقبة الدوریة لوضعیة الصندوق -

 التوصیات التي یقدمها المحققون في التسییر، بخصوص مهام المراقبةو  التكفل الفعلي بالأوامر -

 .تنفیذهاو 

 .القیود عند تسلیم المهام بین المحاسبینو  تأشیر العملیاتو  ضمان اعداد -

 :یكلف بضمانو  :مكتب التصفیة - 3
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مستخرجات و  بسندات التحصیل أو الایرادات المتعلقة بمستحقاتو  مراقبة التكفل بالجداول العامة -

 .العقوبات المالیة أو الموارد غیر الجبائیةو  القرارات القضائیة في مجال الغراماتو  الأحكام

 .المصادقة علیهاو  استلام المنتجات الاحصائیة التي یعدها قابضوا الضرائب -

 .المستندات الملحقةو  ركزة حسابات تسییر الخزینةم -

سجل و  جدول تصفیة منتجات الخزینةو  التكفل بجداول القبول في الارجاء للمبالغ المتعذر تحصیلها -

 .مراقبة كل ذلكو  الترحیل

  :و تكلف بضمان:المدیریة الفرعیة للمنازعات: ثالثا

تبلیغ و  ن للطعن النزاعي أو المرحلة الاعفائیة،معالجة الاحتجاجات المقدمة برسم المرحلتین الاداریتی -

 .التخفیضات الممنوحةو  الأمر بصرف الالغاءاتو  القرارات المتخدة

 .معالجة طلبات استرجاع الدفع المسبق للرسم على القیمة المضافة -

الدفاع أمام الهیئات القضائیة المختصة عن و  تشكیل ملفات ایداع التظلمات أو طعون الاستئناف -

 .الادارة الجبائیة مصالح

مكتب الاحتجاجات، مكتب لجان الطعن، مكتب : مكاتب) 04(و تتكون هذه المدیریة الفرعیة من أربع 

  .الأمر بالصرفو  المنازعات القضائیة، مكتب التبلیغ

 :ویكلف بـ :مكتب الاحتجاجات - 1

ملاحقة أو الى استلام دراسة الطعون الهادفة سواء الى ارجاع الحقوق أو الى الغاء القرارات ال -

 .المطالبة بأشیاء محجوزة

 .دراسة الطلبات المتعلقة باسترجاع اقتطاعات الرسم على القیمة المضافةو  استلام -

 :ویكلف بـ :مكتب لجان الطعن - 2

 الطعنو  تقدیمها للجان المصالحةو  دراسة الاحتجاجات أو الطلبات التي یقدمها المكلفون بالضریبة -

 .المختصةعفائي النزاع النزاع أو الإو 

تلقي الطلبات التي یتقدم بها قابضو الضرائب الرامیة الى التصریح بعدم امكانیة التحصیل أو اخلاء  -

عرضها على لجنة و  المسؤولیة أو ارجاء دفع أقساط ضریبیة أو رسوم أو حقوق غیر قابلة للتحصیل

 .الطعن الاعفائي المختصة

 :ویكلف بـ:مكتب المنازعات القضائیة - 3

 .ن ملفات ایداع الشكاوى لدى الهیئات القضائیة الجزائیة المختصةتكویو  اعداد -

الدفاع أمام الهیئات القضائیة المختصة على مصالح الادارات الجبائیة عند الاحتجاج على فرض  -
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 .ضریبة

 :و یكلف بـ:الأمر بالصرفو  مكتب التبلیغ - 4

 .مختلف أصناف الطعنالمصالح المعنیة بالقرارات المتخذة برسم و  تبلیغ المكلفین بالضریبة -

 .التخفیضات الممنوحة مع اعداد الشهادات الخاصة بذلكو  الأمر بصرف الالغاءات -

  :وتكلف بـ :المدیریة الفرعیة للمراقبة الجبائیة: رابعا

 .متابعة انجازهاو  مراقبة التقییماتو  مراجعةو  اعداد برامج البحث -

 مكتب البطاقیات: تب البحث عن المعلومة الجبائیةمك: مكاتب) 04(و تتكون هذه المدیریة الفرعیة من أربع 

  .مكتب مراقبة التقییماتو  المقارنات، مكتب المراجعات الجبائیةو 

 :یكلف بـو  والذي یعمل في شكل فرق، :مكتب البحث عن المعلومة الجبائیة - 1

 .كذا تحصیلهاو  مراقبتهاو  تشكیل فهرس للمصادر المحلیة للمعلومات التي تعني وعاء الضریبة -

 حق الزیارة بالتنسیق مع المصالحو  كذا تنفیذ حق الاطلاعو  البحثو  تنفیذ برامج التدخلات -

 .المؤسسات المعنیةو 

 :ویكلف بـ :المقارناتو  مكتب البطاقیات - 2

 .تسییر مختلف البطاقیات الممسوكةو  تكوین -

 .التكفل بطلبات التعریف الجبائیة للمكلفین بالضریبة -

حواصل دوریة لتقییم و  اعداد وضعیات احصائیةو  ة لمعطیات المقارنةمراقبة استغلال المصالح المعنی -

 .نشاطات المكتب

 :یكلف بضمانو  والذي یعمل في شكل فرق، :مكتب المراجعات الجبائیة - 3

 .المراجعةو  متابعة تنفیذ برامج المراقبة -

 .تسجیل المكلفین بالضریبة في مختلف برامج المراقبة -

 .ریر الدوریة التقییمیةالتقاو  یات الاحصائیةعاعداد الوض -

 

 :یكلف بـو  والذي یعمل في شكل فرق، :مكتب مراقبة التقییمات - 4

 .استغلال عقود نقل الملكیة بالمقابل أو مجاناو  استلام -

 .)التنطیق(المشاركة في أشغال التحیین للمعاییر المرجعیة  -
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 .متابعة أشغال الخبرة في اطار الطلبات التي تقدمها السلطات العمومیة -

  :و تكلف بـ:المدیریة الفرعیة للوسائل: ساخام

 .غیر المنقولة للمدیریة الولائیة للضرائبو  الوسائل المنقولةو  المیزانیةو  تسییر المستخدمین -

التطبیقات و  كذا السهر على ابقاء المنشآت التحتیةو  تنسیقهاو  السهر على تنفیذ البرامج المعلوماتیة -

 .المعلوماتیة في حالة تشغیل

التكوین، مكتب عملیات المیزانیة، و  مكتب المستخدمین: مكاتب) 04(ذه المدیریة الفرعیة من أربع و تتكون ه

  .مكتب الاعلام الآليو  الأرشیفو  تسییر المطبوعاتو  مكتب الوسائل

 : و یكلف بـ:التكوینو  مكتب المستخدمین - 1

 .التكوینو  رد البشریةالتنظیم الساریین المفعول في مجال تسییر المواو  السهر على احترام التشریع -

ترشید مناصب العمل، التي یشرع فیها بالاتصال مع الهیاكل المعنیة في و  انجاز أعمال ضبط التعداد -

 .المدیریة الجهویة

 :و یكلف بـ:مكتب عملیات المیزانیة - 2

 .القیام في حدود صلاحیاته بتنفیذ عملیات المیزانیة -

عمال شهادات الالغاء الصادرة بخصوص تحریر أمر بصرف فوائض المدفوعات الناتجة عن است -

 .مراكز الضرائبو  الضرائب محل النزاع، الموجودة في حدود اختصاص المدیریة الولائیة للضرائب

 .الاعداد السنوي للحساب الاداري للمدیریة -

 :و یكلف بـ:الأرشیفو  تسییر المطبوعاتو  مكتب الوسائل - 3

أرشیف كل المصالح التابعة للمدیریة و  المطبوعات كذا مخزنو  غیر المنقولةو  تسییر الوسائل المنقولة -

 .الولائیة للضرائب

التجهیزات مع اعداد و  العتادو  الهیاكلو  تنفیذ التدابیر المشروع فیها من أجل ضمان أمن المستخدمین -

 .تقاریر دوریة عن ذلك

 :ویكلف بـ :مكتب الاعلام الآلي - 4

 .الجهويو  عیدین المحليالتنسیق في مجال الاعلام الآلي بین المصالح على الص -

  .ومواردها جیةو المحافظة في حالة شغل للمنشآت التحتیة التكنول -
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    -میلة  –الهیكل التنظیمي للمدیریة للمدیریة الولائیة للضرائب ): 01(الشكل رقم 

  

  ).موقع المدیریة العامة للضرائب(من اعداد الطالب بالاعتماد على وثائق المدیریة : المصدر
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دراسة تحلیلیة للإحصائیات الخاصة بالنظام الجزافي القدیم الفترة  :حث الثانيالمب

)2001 -2006(  

هذا من خلال تحلیل و  في هذا المبحث ركزنا في تحلیلنا على المعطیات الاحصائیة المیدانیة ،

ن الفترة م تطور عدد المكلفین وكذلك الحقوق المثبتة في ظل نظام الجزافي القدیم، والممتد في 

)2001-2006.(   

  :)2006 - 2001( دراسة تحلیلیة لتطور عدد الخاضعین للنظام الجزافي: المطلب الأول 

الجزافي خلال الفترة من  النظام فيلقد قمنا في هذا المطلب بدراسة تطور عدد المكلفین بالضریبة 

  :والجدول التالي یوضح ذلك) 2006-2001(سنة 

  .)2006-2001(الي للمكلفین بالضریبة خلال الفترة تطور العدد الاجم): 1(الجدول رقم 

  2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنوات

  16.311  15.467  13.901  13.865  13.766  12.707  العدد الاجمالي للمكلفین بالضریبة

  5,46  11,27  0,26  0,72  8,33  -  تطور عدد المكلفین بالضریبة

  .لولایة میلة الضرائبمدیریة وثائق داد الطالب بالاعتماد على من اع: المصدر

  

  .)2006-2001(تطور العدد الاجمالي للمكلفین بالضریبة خلال الفترة ): 1(الشكل رقم 
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في النظام الجزافي ، نلاحظ أن العدد الاجمالي للمكلفین بالضریبة ) 1(من خلال الجدول رقم 

حیث  بشكل بطيء نوعا ما،و  عداد متفاوتةلكن بأو  ،)2006-2001(تطور في الفترة من القدیم قد 

فكان  2002، أما في سنة 12.707كان عدد المكلفین بالضریبة یقدر بـ  2001نلاحظ أنه في سنة 

كان عدد المكلفین  2003، أما في سنة %8.33بنسبة زیادة تقدر بـ  13.766عدد المكلفین هو 

في  ارتفاع ضفیففلوحظ  2004في سنة ، أما %0.72بنسبة زیادة تقدر بـ و  13.865بالضریبة هو 

الأخیرتین  نتین، وفي س%0.26تقدر بـ  ارتفاعبنسبة و  13.901عدد المكلفین بالضریبة حیث أصبح 

من نظام الجزافي القدیم نلاحظ ارتفاع محسوس في عدد الخاضعین للضریبة، حیث ارتفع العدد من 

، أي بنسبة نمو 2006سنة في  16.311و 2005في سنة  15.467إلى  2004سنة  13.901

  .%5.46، و%11.27: قدرت على التوالي بـ

، 2006-2001و الشكل البیاني یوضح بدقة تطور عدد المكلفین بالضریبة في الفترة الممتدة 

-2005، ما عدا سنتي مستقرةبنسب زیادة و  حیث نلاحظ أن العدد الاجمالي للمكلفین متقارب نوعا ما

قیام الادارة  : منها حوظ في عدد المكلفین، وهذا راجع إلى عدة عوامل ارتفاع ملفقد سجلنا  ،2006

الشيء التي مكنّ   من خلال الزیارات المیدانیة للمكلفین، الجبائیة من حین الى آخر بعملیات مراقبة

  .من تكلیف عدد إضافي، وبالتالي زیادة عدد الخاضعین

  :ل النظام الجزافي حسب نوع الضریبةدراسة تحلیلیة للحقوق المثبتة في ظ :المطلب الثاني

  )IRG(الحقوق المثبتة في النظام الجزافي للضریبة على الدخل الإجمالي : الفرع الأول

  .)IRG(تطور الحقوق المثبتة للضریبة على الدخل الإجمالي ): 2(الجدول رقم 

  2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنوات

الحقوق المثبتة للضریبة على 

  )IRG(لإجمال الدخل ا
8.304.297  7.315.000  8.189.350  7.952.000  9.404.010  12.075.750  

  28,41  18,26  2,90-  11,95  11,91-  -  تطور الحقوق المثبتة

  .لولایة میلة الضرائبمدیریة داد الطالب بالاعتماد على وثائق من اع: المصدر
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  )IRG(خل الإجمالي الحقوق المثبتة للضریبة على الدتطور ): 2(الشكل رقم 

 

 

 

 

 

  

  

نلاحظ أن الحقوق المثبتة للنظام الجزافي الخاصة بالضریبة على ) 02(من خلال الجدول رقم 

حیث ترتفع تارة ) 2004-2001(عرفت بعض التذبذب بین سنوات ) IRG(الدخل الإجمالي 

على الدخل حقوق ثبتة للضریبة  2001وتنخفض تارة أخرى بنفس النخبة تقریبا، فقد سجلت سنة 

دج 7.315.000إلى مبلغ  2002دج لتنخفض في السنة الموالیة 8.304.297بمبلغ ) IRG(الإجمالي 

لتسجیل مبلغ  2003لتعاود الارتفاع تقریبا بنفس النسبة سنة ) %-11,91(بنسبة انخفاض قدرها 

تة، وتیرة دج، لكن في السنتین الأخیرتین من نظام الجزافي سجلت مبالغ الحقوق المثب8.189.350

. %28.41وبنسبة نمو قدرت بـ) دج12.075.750(إلى  2006ارتفاع ملحظ حیث وصلت في سنة 

نلاحظ بوضوح النسق الذي عرفته مبالغ الحقوق المثبتة في النظام ) 02(من خلال الشكل البیاني رقم 

الأولى من في فترة الأربعة سنوات ) IRG(الضریبي الجزافي الخاص بالضریبة على الدخل الإجمال 

  .دج8.000.000دج إلى 7.000.000، حیث تراوحت في محال تغیر من 2004إلى  2001

  .دج12.075.750لتعرف بعد ذلك ارتفاع حیث وصلنا إلى مبلغ 

فمن خلال هذه الإخصائیات یتجلى لنا أن ولایة میلة تتمیز بنشاط اقتصادي مستقر نوعا ما 

المعنویین والتعاونیات التي تمارس نشاطا صناعیا أو یعتمد بشكل كبیر على الأشخاص الطبیعیین و 

  .تجاریا أو جزافیا والتي تخضع للنظام الجزافي

  

  

  )TAP(الحقوق المثبتة في النظام الجزافي للرسم على النشاط المهني : الفرع الثاني
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  )TAP(تطور الحقوق المثبتة للرسم على النشاط المهني ): 3(الجدول رقم 

  2004  2003  2002  2001  السنوات
2005  

2006  

المثبتة للرسم الحقوق 

على النشاط المهني 

)TAP( 

83.515.084  75.041.380  82.217.579  94.518.065  97.751.746  122.012.022  

  24.82  3.42  14.96  9.56  10.15-  -  تطور الحقوق المثبتة

  .لولایة میلة الضرائبمدیریة داد الطالب بالاعتماد على وثائق من اع: المصدر

  

  )TAP(تطور الحقوق المثبتة للرسم على النشاط المهني ): 3(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

أن مبالغ الحقوق المثبتة للنظام الجزافي الخاصة بالرسم على ) 03(نلاحظ من خلال الجدول رقم 

، حیث )IRG(سجلت نفس الاتجاه بالنسبة للضریبة على الدخل الإجمالي ) TAP(النشاط المهني 

لتتجه إلى منحى تصاعدي  2004إلى  2001رار نسبي في السنوات الأربعة الأولى من عرفت استق

إلى  2001دج في سنة 83.515.084، فقد انتقل المبلغ من 2006-2005في السنتین الأخیرتین 

  .هذا من حیث المبالغ 2006دج في سنة 122.012.022

  .%24.82إلى  %3,42أما بالنسبة لمعدل النمو قصد تراوح بین 

  

یوضح لنا تطور مبالغ الحقوق المثبتة للرسم على النشاط المهني ) 03(الشكل البیاني رقم 
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)TAP ( في الفترة)حیث یرسم لنا منحى مستقر نوعا ما في الأربعة سنوات الأولى )2006-2001 ،

  .لیعرف بعد ذلك ارتفاع ملحوظا

  

  )TVA(افة تطور الحقوق المثبتة للرسم على القیمة المض): 4(الجدول رقم 

  2004  2003  2002  2001  السنوات
2005  

2006  

الحقوق المثبتة للرسم 

على القیمة المضافة 

)TVA( 

115.353.386  135.328.568  139.348.477  154.058.337  136.971.065  182.258.805  

  33.06%  11.09-%  10.56%  2.97%  17.32%  -  تطور الحقوق المثبتة

  .لولایة میلة الضرائبمدیریة ماد على وثائق داد الطالب بالاعتمن اع: المصدر

  

  )TVA(تطور الحقوق المثبتة للرسم على القیمة المضافة ): 4(الشكل رقم 

  

 

 

 

  

  

  

  

في ظل   )TVA(یبین بوضوح أن الحقوق المثبتة للرسم على القیمة المضافة  04(الجدول رقم 

ار من حیث المبالغ ونسب النمو خلال النظام الجزافي لقدیم یعرف نفس الاتجاه، حیث یتسم بالاستقر 

، لیقفز نحو الارتفاع في آخر سنة من هذا 2004إلى سنة  2001السنوات الأربعة الأولى اي من سنة 

الضریبة : النظام الضریبي الجزافي، وهو الأمر الذي سجلناه في النوعین السابقین من الضرائب وهما

  ).TAB(ي على الدخل الإجمالي والرسم على النشاط المهن
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دراسة مقارنة بین نسبة الزیادة في عدد الخاضعین للضریبة في ظل النظام ): 5(جدول رقم 

  .الجزافي إلى نسبة زیادة الحقوق المثبتة في كل نوع من الضرائب

  

نسبة 
 النمو

الرسم على القیمة 
 المضافة

 نسبة النمو
الرسم على النشاط 

 المھني
نسبة 
 النمو

الضریبة على 
اليالدخل الإجم  

 نسبة النمو
 السنة عدد الخاضعین

- 115 353 386 - 83 515 084 - 8 304 297 - 12 707 2001 

17,32% 135 328 568 -10,15% 75 041 380 
-

11,91% 7 315 000 8,33% 13 766 2002 

2,97% 139 348 477 9,56% 82 217 579 11,95% 8 189 350 0,72% 13 865 2003 

10,56% 154 058 337 14,96% 94 518 065 -2,90% 7 952 000 0,26% 13 901 2004 
-

11,09% 136 971 065 3,42% 97 751 746 18,26% 9 404 010 11,27% 15 467 2005 

33,06% 182 258 805 24,82% 122 012 022 28,41% 12 075 750 5,46% 16 311 2006 

  .لولایة میلة ائبالضر مدیریة داد الطالب بالاعتماد على وثائق من اع: المصدر

  

من خلال الدراسة التحلیلیة للحقوق المثبتة في ظل النظام الجزافي حسب نوع الضریبة، والتي 

بینت أن هناك من الاستقرار عرفته مبالغ الحقوق المثبتة لكل نوع من أنواع الضرائب المفروضة في 

، الرسم على القیمة TAP ، الرسم المهني IRGالضریبة على الدخل الإجمال (ظل النظام الجزافي 

، 2006ثم الارتفاع في السنة الأخیرة ) 2004- 2001(، وذلك خلال السنوات الأولى )TVAالمضافة 

یتضح لنا أن هذا المنحى یتطابق مع الاتجاه الذي عرفه عدد الخاضعین في نفس الفترة، حیث عرف 

  .ریبينوع من الاستقرار، لیرتفع في الفترة الأخیرة من هذا النظام الض

وعلیه یمكن أن نستخلص أن هناك ارتباط قوي جدا بین نسبة الزیادة في عدد الخاضعین في 

النظام الضریبي الجزافي السابق إلى نسبة الزیادة في الحقوق المثبتة لكل نوع من أنواع الضرائب 

  .ضمن هذا النظام

م في الفترة بین سنتي كذلك یمكن تفسیر ظاهرة زیادة عدد الخاضعین في النظام الجزافي القدی

، بأنّه هناك عدد كبیر من المستفیدین من أشكال الإعفاءات الجبائیة من أصحاب 2006و 2005

، قد انتقلوا إلى )ANSEJ(المشاریع المنضویة ضمن برامج الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب 

  .ء فترة الإعفاءات الضریبیةالنظام الجزافي، بعدما كانوا خاضعین للنظام الحقیقي، وهذا بعد انقضا

  

الانتقال إلى نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة وأثره على : المبحث الثالث
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  )2020-2007(التحصیل الجبائي في الفترة 

  )2020-2007(دراسة تحلیلیة لتطور عدد الخاضعین فترة : المطلب الأول

  )2020-2007(ي الفترة تطور عدد الخاضعین للضریبة الجزافیة الوحیدة ف): 6(جدول رقم 

 السنة عدد الخاضعین نسبة النمو

- 12 090 2007 

45% 17 486 2008 

-4% 16 823 2009 

5% 17 678 2010 

0% 17 669 2011 

8% 19 013 2012 

-3% 18 396 2013 

10% 20 157 2014 

23% 24 841 2015 

-8% 22 877 2016 

4% 23 798 2017 

4% 24 632 2018 

4% 25 613 2019 

3% 26 466 2020 

  .لولایة میلة الضرائبمدیریة داد الطالب بالاعتماد على وثائق من اع: المصدر
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  )2020-2007(الخاضعین للضریبة الجزافیة الوحیدة في الفترة  تطور عدد): 6(الشكل رقم 
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نلاحظ أن العدد الإجمالي للخاضعین للضریبة الجزافیة ) 06(من خلال عملیة تحلیل للجدول رقم 

بوتیرة متسارعة، حیث نلاحظ أنه في السنة الثانیة من ) 2020- 2007(الوحیدة قد تطور خلال الفترة 

) %12,090(قفز العدد الإجمالي للمكلفین من  2008تطبیق نظام الضریبة الجزائیة الوحیدة أي سنة 

ثم عرفت هذه السنبة استقرار نوعا ما إلى حدود سنة ) %45(و قدرت بـأي بنسبة نم)%17,486(إلى 

) %23(أین سجلنا زیادة معتبرة في عدد الخاضعین لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة فاق نسبة  2015

  .مكلف 24.841لیتصل إلى 

ال من والسبب في هذه الطفرة یرجع إلى السماح من طرف الإدارة الجبائیة للخاضعین من الانتق 

النظام الحقیقي إلى نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة وذلك للأشخاص الطبیعیین والذین یقل رقم أعمالهم 

دج، حیث أظهرت الدراسة المیدانیة التي قمنا بها على مستوى مصالح الإدارة 30.000.000عن 

یدة، وبخصوص انتقال الجبائیة لمدیریة الضرائب لولایة میلة في مجال تطبیق الضریبة الجزافیة الوح

وأیضا  2015شریحة معتبرة إلى هذا النظام بعد توسیع مجال تطبیقها بموجب قانون المالیة لسنة 

  .قانون المالیة التكمیلي لنفس السنة
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الحصیلة والحقوق المثبتة في نظام الضریبة لتطور دراسة تحلیلیة : المطلب الثاني

  )2020- 2007(الجزافیة الوحیدة في الفترة 

الأثر على التحصیل الضریبي في ظل تطبیق الضریبة الجزافیة الوحیدة، حیث في حدود البیانات 

الإحصائیة الموجودة لدینا نحاول متابعة تطور الوعاء والتحصیل الضریبي فیما یخص الضریبة 

طرأت بعد تطبیق هذا الجزافیة الوحیدة على مستوى مدیریة الضرائب لولایة میلة، ودراسة التغیرات التي 

  :النظام، وقد تم تلخیص البیانات في الجدول الموالي

  )2020- 2007(تطور الحصیلة والحقوق المثبتة من الفترة ): 7(جدول رقم 

  

 السنة الحقوق المثبتة نسبة النمو المبالغ المحصلة نسبة النمو نسبة التحصیل

40,50% - 144 059 975,00 - 355 678 631,00 2007 

46,10% 28% 184 766 906,00 13% 400 800 991,00 2008 

49,07% 3% 189 447 754,00 -4% 386 052 918,00 2009 

49,86% 15% 217 912 617,00 13% 437 036 675,00 2010 

52,25% 0% 218 912 683,00 -4% 419 001 089,00 2011 

49,13% 10% 240 600 655,00 17% 489 766 212,00 2012 

49,08% 19% 285 916 531,00 19% 582 510 150,00 2013 

47,29% 13% 323 592 817,00 17% 684 276 311,00 2014 

51,08% 55% 500 005 570,00 43% 978 877 606,00 2015 

99,45% 8% 541 192 509,00 -44% 544 211 409,00 2016 

98,09% 9% 587 980 653,00 10% 599 433 489,00 2017 

69,49% 8% 632 599 533,00 52% 910 288 408,00 2018 

62,62% -3% 616 108 380,00 8% 983 882 906,00 2019 

44,03% -24% 470 835 446,00 9% 1 069 236 920,00 2020 

5 153 932 029,00 

  .لولایة میلة الضرائبمدیریة داد الطالب بالاعتماد على وثائق من اع: المصدر
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 المجموع المبالغ المحصلة  ةالحقوق المثبت
الخاضعین 

 %12لـ
الخاضعین 

 السنة %5لـ
355 678 631,00 144 059 975,00 12 090 5 369 6 721 2007 

400 800 991,00 184 766 906,00 17 486 7 320 10 166 2008 

386 052 918,00 189 447 754,00 16 823 9 672 7 151 2009 

437 036 675,00 217 912 617,00 17 678 7 417 10 261 2010 

419 001 089,00 218 912 683,00 17 669 7 424 10 245 2011 

489 766 212,00 240 600 655,00 19 013 8 782 10 231 2012 

582 510 150,00 285 916 531,00 18 396 9 280 9 116 2013 

684 276 311,00 323 592 817,00 20 157 11 156 9 001 2014 

978 877 606,00 500 005 570,00 24 841 12 429 12 412 2015 

541 192 509,00 544 211 409,00 22 877 11 121 11 756 2016 

599 433 489,00 587 980 653,00 23 798 11 119 12 679 2017 

910 288 408,00 632 599 533,00 24 632 11 763 12 869 2018 

983 882 906,00 616 108 380,00 25 613 12 180 13 433 2019 

1 069 236 920,00 470 835 446,00 26 466 11 877 14 589 2020 

  .لولایة میلة الضرائبمدیریة داد الطالب بالاعتماد على وثائق من اع: المصدر

  

  )2020- 2007(تطور الحصیلة والحقوق المثبتة من الفترة ): 7(الشكل رقم 
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  خاتمة

من خلال التحالیل السابقة والأشكال البیانیة التي توضح النسب ومبالغ الإیرادات الجبائیة 

للضریبة الجزافیة الوحیدة، تبین أن عملیة التحصیل الجبائي في ظل هذا النظام متذبذبة وهذا ناتج عن 

سواء كان قانون مالیة سنوي أو التغیرات في السیاسة الجبائیة في كل مرة، أو في كل قانون مالیة، 

تكمیلي، كذلك إن التغیرات في طبیعة الأشخاص الخاضعین للضریبة الجزافیة الوحیدة أو سقف رقم 

الأعمال للمكلفین أو الإعفاءات الناتجة كل مرة في قوانین المالیة، أدى إلى تذبذب كبیر في الإیرادات 

  .عدم الاستقرار في عدد المكلفینالجبائیة للضریبة الجزافیة الوحیدة الناتج عن 

إن الانتقال من النظام الجزافي القدیم إلى نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة أظهر مجموعة من 

النقاط الإیجابیة والأخرى سلبیة، تمثلت الجوانب الإیجابیة في سهولة الإجراءات الجبائیة بالنسبة 

  .ةللمكلفین بالضریبة، وكذا بالنسبة للإدارة الجبائی

  .إرسال شفافیة لدى المكلفین بالضریبة من خلال تصریح المكلف بنفسه-

  .التقلیل من أعباء تحدید وعاء الضریبة الجزافیة الوحیدة من قبل الإدارة الجبائیة-

  .التعلیل من التكالیف في الإدارة الضریبیة-

صة عند تحدید الحد أما الجوانب السلبیة فتمثل في توسیع شریحة المتهربین من دفع الضریبة خا

  .دج10.000الأدنى للضریبة بـ

  .التهرب الكبیر الذي سببته عدم رقابة التصاریح من طرف الإدارة-

عدم شفافیة التصاریح المقدمة من طرف المكلفین بالضریبة أدى إلى نقص في التحصیل -

  .الجبائي

لة في أن تطبیق نظام وعلیه، فقد تم التأكید على الفرضیة الأولى من فرضیات البحث والمتمث

الضریبة الجزافیة الوحیدة لخص عدة ضرائب في ضریبة واحدة شاملة، أما الفرضیة الثانیة من هذا 

البحث وهي أن زیادة عدد المكلفین تساهم في زیادة الإیرادات الضریبیة فلم یتم تأكیدها والأمر نفسه 

  .بالنسبة للفرضیة الأخیرة
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  نتائج الدراسة

سة أثر الانتقال وتطبیق نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة على الإیرادات الجبائیة في من خلال درا

الجزائر وذلك من خلال توسیع الوعاء الضریبي بفرض ضریبة وحیدة شاملة لتحل محل مجموعة من 

الضریبة على الدخل الإجمالي، الرسم على القیمة المضافة والرسم على النشاط المهني : الضرائب هي

  :توصلنا إلى مایلي %12و %5دلین بمع

، حیث 2007عدم وجود استقرار في تطبیق نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة منذ استخداثه سنة *

مر بعده تغیرات أتت بها قوانین المالیة السنویة والتكمیلیة مست الفئات الخاضعة، المعدلات المطبقة، 

  .الخ...عتبات رقم الأعمال

لمنتقلة كنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة، مما ألحق أضرارا إضافیة عدم تأقلم المؤسسات ا*

  ).التحصیل(بالخزینة العمومیة 

الصعوبة التي واجهتها الإدارة الجبائیة من أجل إخضاع شریحة أكبر وإلحاقها بنظام الضریبة *

  .الوحیدة مما جعلها تحید على الهدف الأساسي في هذا الاستقطاب(الجزافیة 

  .علاقة قویة بین الزیادة في عدد الخاضعین ونسبة التحصیل الضریبي عدم وجود*

  .نسبة تحصیل ضعیفة نسبیا للحقوق المثبتة*
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  :التوصیات

تفعیل دور أعوان المتابعة التابعین للإدارة الجبائیة للتحصیل وأیضا التنسیق مع مختلف الأطراف *

مصالح البلدیة، مسیري الأسواق العمومیة من أجل إحصاء الفاعلة كقطاع التجارة، الجمعیات المهنیة، 

  .الناشطین في الاقتصاد الغیر الرسمي وإخضاعهم بشيء الوسائل

  .تفعیل دور فرقة التدخلات على مستوى مصالح الوعاء من أجل محاصرة القطاع غیر المنظم*

المبالغ الواجبة (ثبتة اقتراح تسویات ودیة مع الخاضعین لتحصیل أكبر نسب ممكنة من الحقوق الم*

  ).الشدید

تكثیف حملات التحسیس بأهمیة الضریبة الجزافیة والإعلام الواسع للمكلفین بالإجراءات التبسیطة *

  .الجدیدة

العدول عن التسدید التلقائي للضریبة الجزافیة الوحیدة إلى حین تمتع المكلفین بالوعي الضریبي *

  .ل التحصیل على مستوى قابض الضرائبالكافي والرجوع إلى نظام الجدول لتسهی

  .التدقیق في مدى صحة ودقة التصاریح المقدمة من طرق المكلفین*

  .التركیز على مواعید الدفع والتحصیل الجبائي*

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  قائمة المصادر والمراجع
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ..................................................................................جع قائمة المرا

 

87 
 

 :الكتب: أولا

ة الاجتماعیة في مصر، معهد التخطیط السیاسة الضریبیة والعدال: أحمد عبد العزیز الشرقاوي .1

  .1981القومي، القاهرة، 

أحمد فندیس، منازعات الضرائب المباشرة في الجزائر، الطبعة الأولى، المكتبة المصریة للنشر  .2

 .2014والتوزیع، مصر، 

ع، أعاد حمود القیسي، المالیة العامة والتشریع الضریبي، الطبعة الثامنة، دار الثقافة للنشر والتوزی .3

  .2011الأردن، 

  .2010بن اعمارة منصور، الضرائب على الدخل الإجمالي، دار هومة، بوزریعة، الجزائر،  .4

  .2010حمیدة بوزیدة جبایة المؤسسات، الطبعة الثانیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  .5
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